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: تطوانالمغرب، عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه،عبد الكریم شهبون، التأصیل الفقهي للقضاء وقواعد المرافعات -1
.9، ص 2005مطبعة الخلیج العربي، الطبعة الأولى، 

:مقـــدمــــة
همرفضبسبب موجود منذ القدمالأشخاص ونشوء الخلاف بینهمالتعارض بین مصالح نإ

، مستعینا بنفسهجأ إلى القوة للحصول على حقهففي العصور البدائیة كان الفرد یلالامتثال للحق، 
شكل تهدیدایكانلاسترداد الحقستعمل آنذاكبأسرته وعشیرته، غیر أن نظام القصاص الم

البحث عن وسیلة أخرى الإنسان إلىىلذلك وتحت دافع الحاجة إلیه، اهتدللأمن الاجتماعي، 
آخر یطمئنون إلیه ومشهود له بالكفاءة شخص تكلیفعن طریق، وذلكالمنازعات القائمةلحل

محدودة منذ تلك العصور فعالیته ظلت و ، ري، ومع ذلك فلم یحقق العدل لكونه اختیاوالنزاهة
.القدیمة والى غایة الآن

تشابك العلاقات بین الأفراد وبالنتیجة كثرة غیر أنه مع تطور المجتمع ونشوء الدولة زاد من
حلإلى إنشاء السلطة القضائیة، التي أصبحت تحتكر المنازعات، وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة

علیه اللجوء إلى القضاء بل یجبمن اقتضاء حقه بنفسه، وبالتالي أصبح الفرد ممنوعالمنازعات
جبات وأقواها لأن به یظهر الحق وینتشر العدل بین ه، لذا یعتبر القضاء من أهم الوالحمایة حق

الأفراد، وإن إقامة العدل هو الذي یبعث الطمأنینة في نفسیة الأفراد وبه ینتشر الأمن، حتى أن 
القضاء القوي والمستقل في وقتنا الحاضر أصبح من المقومات الأساسیة لجلب الاستثمار 

. ن الحاكم والمحكومالأجنبي، كما أن إقامة العدل یقوي الثقة بی

الفصل والإتقان والإنهاء والإحكام والفراغ : القضاء في اللغة یطلق على معان كثیرة ومن أهمها
والإلزام والحكم، وهذا الأخیر هو المقصود هنا، والحكم یقصد به المنع، ومنه سمي القاضي 

ملزم یصدر عن ولایة حاكما لمنعه الظالم من ظلمه، ویعرف القضاء في الاصطلاح بأنه قول 
، وعلیه أصبح من مقومات 1عامة، أو هو فض الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص

.قیام الدولة الحدیثة هو وجود قضاء مستقل عن الولایة العامة أو السلطة التنفیذیة
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تعد السلطة القضائیة من بین السلطات الثلاث التي تمثل رموز السیادة في كل دولة، ولهذا 
السبب سارعت الدولة الجزائریة التي استرجعت سیادتها بعد أقل من سنة بإصدار أول نص 

جوان سنة 18المؤرخ في 318-63قانوني خاص بالجهاز القضائي، ألا هو القانون رقم 
، وهو أعلى جهة قضائیة وقد 1963إنشاء المجلس الأعلى في سنة ه الذي تم بموجب1963

وفي عام . الاختصاصات السابقة لكل من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسیینحولت إلیه
المتضمن التنظیم القضائي، تم التخلي بصفة كلیة عن 278-65بموجب القانون رقم 1965

لفرنسي، بحیث تم التخلي عن نظام الازدواجیة القضائیة الهیاكل القضائیة التي أنشأها المستعمر ا
.وتم تبني نظام وحدة القضاء

كرّست الجزائر على غرار الدول الأخرى حق اللجوء إلى القضاء، بحیث یمكن لأي شخص 
المطالبة بحمایة حقه من أي اعتداء، وتعتبر الدعوى القضائیة الوسیلة القانونیة لحمایة الحق أو 

ما تجب الإشارة إلیه أنه في الدعوى المدنیة وعلى عكس الدعوى العمومیة، هو أن تقریره، و 
القضاء لا یحمي الحق من تلقاء نفسه، ولكن یكون ذلك بناء على الطلب الذي یقدمه صاحب 
الحق یطلب فیها من القضاء حمایة حقه أو تقریر مركز قانوني معین، أما في الدعوى العمومیة، 

.مة هي التي تحرّك الدعوى العمومیة عند حدوث أي جریمةفإن النیابة العا

إلى وضع تشریعات ترمي إلى ضرورةر وظیفة الدولة واحتكارها للقضاء، دعت التطو عد ب
ة تحدید طرق وكیفیة حمایمن جهة أخرى تم من جهة، و ، هذاالحقوق والحریاتوضبط تحدید

.القضائیة المختصة بحل المنازعات التي تنشأ بشأنهاوبیان الجهاتهذه الحقوق

ف من دولة إلى أخرى، ففي مصر یطلق هذا الفرع من القانون تختلتسمیاتتجدر الإشارة أن 
قانون أصول "یسمى وفي سوریا ولبنان،"نون المرافعات المدنیة والتجاریةقا"علیه تسمیة

یطلق علیهوفي المغرب،"قانون القضاء المدني"یطلق علیه وفي السودان،"المحاكمات المدنیة
أما،"لمدنیة والتجاریةمجلة الإجراءات ا"س أطلق علیه تسمیة وفي تون،"المسطرة المدنیة"تسمیة

، "الإداریة"كلمةعبارةأضیفت له2008وفي ،قانون الإجراءات المدنیةكان یطلق علیهفالجزائر
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، وقد تم تخصیص جزء خاص "والإداریةقانون الإجراءات المدنیة": لتصبح التسمیة كالآتي
، أما المواد من 989إلى 800بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة في المواد 

، وهناك قواعد أو فتخص الإجراءات المدنیة1061إلى 990والمواد من 799المادة الأولى إلى 
.ادي والقضاء الإداريالقضاء العأحكام مشتركة بین 

دخل في التكوین القاعدي لطلبة لإداریة هو وحدة تعلیمیة أساسیة یمقیاس الإجراءات المدنیة وا
أما الهدف من . القانون، ویُدرس خلال السداسي الرابع: السنة الثانیة، شعبة حقوق، تخصص

تكوین فكر قانوني للطالب تدریس هذا المقیاس هو اكتساب أساسیات القانون الإجرائي، ومحاولة 
أمام الجهات القضائیة العادیة والإداریة، معرفة والإحاطة بالإجراءات المتبعة تمكن منحتى ی

وحتى یتسنى للطالب تكوین رصید . بدءا من التنظیم القضائي إلى غایة طرق الطعن في الأحكام
ودا بثقافة قانونیة تؤهله أن یكون مز و قانوني في هذا المقیاس یجب أن تكون له معارف مسبقة، 

.لاستیعاب أحكام القانون الإجرائي

الصادر عن وزارة التعلیم العالي 503تم إنجاز هذه المحاضرات طبقا للقرار الوزاري رقم 
، الذي یحدد برنامج التعلیم القاعدي المشترك 2013جویلیة سنة 28والبحث العلمي یوم 

سیاسیة فرع الحقوق، وفیما یلي تلكم المحاور المقررة في لشهادات اللیسانس میدان حقوق وعلوم 
:والإداریةمقیاس قانون الإجراءات المدنیة

التنظیم القضائي:الأولالفصل.
المبادئ الأساسیة للتقاضي:الثانيالفصل.
نظریة الدعوى القضائیة: الثالثالفصل.
نظریة الخصومة القضائیة:الرابعالفصل.
نظریة الاختصاص القضائي: الخامسالفصل.
طرق الطعن في الأحكام القضائیة:السادسالفصل.
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.الدرجة الأولىالتنظیم القضائي على مستوى : المطلب الأول
بالنسبة للجهات القضائیة المدنیة، تم إلغاء المحاكم الشرعیة وتم تحویل اختصاصاتها إلى 

، كما ألغیت المحاكم 22/7/1963المؤرخ في 261-63محاكم المرافعة بموجب المرسوم رقم 
، وأنشأت بدلاها غرف 01/03/1963المؤرخ في 69-63التجاریة بموجب المرسوم رقم 

ریة في محاكم المرافعة الكبرى الموجودة في كل من الجزائر ووهران وقسنطینة وعنابة، تجا
وعلیه أصبحت الجهات القضائیة التي كانت تفصل في المواد المدنیة هي محاكم المرافعة 

، 19وتختص أساسا بالفصل في مسائل الأحوال الشخصیة، محاكم المرافعة الكبرى وعددها 

.1962دیسمبر سنة 31المؤرخ في 157-62راجع القانون رقم -1

:ل الأولـــــصــفــال
يــائــــــضــقـم الـــیــظــنـــتـال

، من قواعد تنظم عمل القضاءفي سبیل تیسیر لجوء الأفراد إلى القضاء قامت الدولة بوضع
عرف التنظیم القضائيوقد ،وسیر الجهاز القضائيتشریعات تحدد كیفیة إنشاءسن خلال

الجزائري عدة تغیرات وإصلاحات جذریة منذ الاستقلال، ولا بأس أن نشیر إلى أن التنظیم 
المرحلة ، 1965إلى1962من عام ، المرحلة الأولى تبدأ أساسیةالقضائي مر بثلاث مراحل

.إلى یومنا هذا1996فتبدأ من عامة المرحلة الثالثأما ، 1996إلى 1965الثانیة من عام

: المبحث الأول
1965إلى 1962التنظیم القضائي في الفترة من عام

تتعلق بتنوع الجهات القضائیة جدا، إذ ظهرت عدّة مشاكلهذه المرحلة كانت حساسة وصعبة
غالبیة فراغ الجهاز القضائي بسبب هجرة ، كما تم تسجیل الموروثة عن الاستعمار الفرنسي

القضاة الفرنسیین، وقد اتخذت في هذا الإطار عدة تدابیر منها الإبقاء على العمل بالنصوص 
، وعلیه كان التنظیم 1تتعارض مع السیادة الوطنیةسیة السابقة باستثناء النصوص التيالفرن

:القضائي في هذه الفترة على الشكل الآتي
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: أما بالنسبة للجهات القضائیة التي كانت تفصل في القضایا الجزائیة هي. المجالس الاجتماعیة
. 1محاكم المخالفات، المحاكم الشعبیة للجنح، المحاكم الجنائیة الشعبیة

هذه الجهات القضائیة تصدر أحكام ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محاكم استئناف الجزائر أو 
. عنابة أو قسنطینة، وذلك حسب التقسیم القضائي المتبع آنذاك

.التنظیم القضائي على مستوى الدرجة الثانیة: المطلب الثاني
م استئناف على مستوى كل من في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت توجد ثلاث محاك

1962الجزائر، وهران وقسنطینة، ولقد تم المحافظة على هذه الجهات القضائیة في الفترة بین 
، ونشیر أن محاكم الاستئناف 1965، أي قبل صدور قانون التنظیم القضائي لعام 1965و

الأحكام الصادرة يهذه كانت تعد درجة ثانیة للتقاضي، أي أنها تنظر في الطعون بالاستئناف ف
، محاكم المرافعة الكبرى، )الأحوال الشخصیة(محاكم المرافعة : من محاكم الدرجة الأولى وهي

.للجنحمحاكم المخالفات، المحاكم الشعبیة ، المجالس الاجتماعیة

.هرم التنظیم القضائيعلى مستوىالتنظیم القضائي : المطلب الثالث
تجدر الإشارة أولا أنه خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، ومع أنه تم إنشاء هیئات 
قضائیة على مستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانیة، إلا أنه لم تنشأ محكمة نقض في 
الجزائر، بل أن الطعون بالنقض كانت ترفع على مستوى محكمة النقض أو مجلس الدولة 

جدین بباریس عاصمة فرنسا، لأن فرنسا آنذاك كانت تعتبر الجزائر قطعة أرض الفرنسیین المتوا
تابعة للدولة الفرنسیة، لهذا السبب وبعد استرجاع الجزائر لسیادتها سارعت إلى فك هذا الارتباط 

، وجعل مقره في مدینة الجزائر عاصمة الدولة 19632نشاء المجلس الأعلى في عامإوذلك ب
مة النقض ومجلس الدولة لت له الاختصاصات السابقة لكل من محكوّ ، وقد حُ ةالجزائریة المستقل

.الجزائريفبهذا التنظیم تم توحید قمة التنظیم القضائيالفرنسیین،

ص ، ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، : بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الجزائر-1
272 -274.

.43یدة رسمیة العددر ، ج1963جوان 18المؤرخ في 218-63قانون رقم -2
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: المبحث الثاني
1996إلى 1965التنظیم القضائي في الفترة من سنة 

827-65بموجب الأمر رقم 1965ضائي تم بعد الاستقلال كان فيأول إصلاح ق
:أصبح التنظیم القضائي على الشكل التاليالمتعلق بالتنظیم القضائي، حیث

.التنظیم القضائي على مستوى الدرجة الأولى: المطلب الأول
لذكر وأصبحت المحكمة جهة قضائیة ذات األغیت المحاكم السابقة ،في المواد المدنیة

اختصاص عام تعرض علیها كل المنازعات سواء كانت مدنیة، تجاریة، اجتماعیة، وقسمت 
بالنسبة لمحاكم الجزائر وعنابة وقسنطینة ووهران، وإلى أقسامأربعةإلىفي أول الأمر المحاكم 

المحاكم، وبصدور قرار وزیر محكمة، وإلى قسمین بالنسبة لباقي17ثلاثة أقسام بالنسبة ل 
أقسام، ثم بعد ذلك 10و6أصبح عدد الأقسام یتراوح بین 25/9/1990العدل المؤرخ في 

، ثم القسم البحري بموجب 01/04/1994أضیف القسم العقاري بموجب القرار المؤرخ في 
. 14/06/19951القرار المؤرخ في 

م السابقة، وتم تحویل اختصاص النظر في الجنح ألغیت أیضا المحاكالجزائیة،في المواد أما 
.م الدرجة الأولى وخصص لها قسم أطلق علیه القسم الجزائيوالمخالفات إلى محاك

.التنظیم القضائي على مستوى الدرجة الثانیة: المطلب الثاني
الثلاث وهي الجزائر وعنابة لتحل محل محاكم الاستئنافتم إنشاء المجالس القضائیة

عدد المجالس القضائیة عند وقسنطینة التي أنشأها الاستعمار الفرنسي، وتجدر الإشارة إلى أن
مجلسا عام 48، ثم إلى 1984مجلسا عام 31ثم انتقل العدد إلى مجلسا،15كانتإنشائها
.2وذلك بموجب قانون التقسیم القضائي1997

.277- 276، مرجع سابق، ص ص أمقران، النظام القضائي الجزائري، الجزائربوبشیر محند -1
.15، یتضمن التقسیم القضائي، الجریدة الرسمیة العدد 1997مارس سنة 19مؤرخ في 11- 97أمر رقم -2
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.القضائي على مستوى القمةالتنظیم: المطلب الثالث
7، فقد أصبح عدد الغرف فیه 1984عدة تعدیلات في عامأدخلت على المجلس الأعلى 

1989دیسمبر سنة 12المؤرخ في 22-89، وبعد صدور القانون رقم 4بعد أن كان عددها 
لتسمیة واستبدلت ا8المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها، أصبح عدد الغرف 

فبهذه الإصلاحات تم توحید .باللغة العربیة وأصبحت التسمیة الجدیدة هي المحكمة العلیا
. التنظیم القضائي على كل المستویات

: المبحث الثالث
إلى یومنا هذا1996التنظیم القضائي منذ سنة 

على 152الذي نص في المادة 1996هذه المرحلة تبدأ بصدور التعدیل الدستوري لسنة 
تأسیس جهات أو هیئات قضائیة جدیدة وهي مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات 
القضائیة الإداریة، ومحكمة التنازع لتتولى الفصل في تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا 

قانون عضوي یتعلق بالتنظیم 2005هذا الإطار صدر في سنة وفي . ومجلس الدولة
، حیث نص صراحة على أن التنظیم القضائي یشمل النظام القضائي العادي )1(القضائي

.لأساس تم تكریس نظام قضائي مزدوجوالنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع، وعلي هذا ا

خصصة وهي محكمة الجنایات والمحاكم على جهات قضائیة جزائیة متأیضاتم النصلقد
العسكریة، فمحكمة الجنایات توجد على مستوى كل مجلس قضائي، أما المحاكم العسكریة 

، وسوف لا نتطرق إلى تنظیم محكمة الجنایات والمحاكم العسكریة لكونها 6فعددها الحالي هو 
ضائي الذي نصت تخرج عن نطاق دراستنا، وعلیه سنتطرق بصفة مختصرة إلى التنظیم الق

، هذا التنظیم یشمل النظام القضائي العادي 11-05من القانون العضوي رقم 2علیه المادة 
.والنظام القضائي الإداري إضافة إلى محكمة التنازع

م ، یتعلق بالتنظی2005یولیو سنة 17الموافق 1426جمادى الثانیة عام 10مؤرخ في 11- 05قانون عضوي رقم -1
.51القضائي، الجریدة الرسمیة، العدد 
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.النظام القضائي العادي: المطلب الأول
یشمل على أن النظام القضائي العادي 11-05من القانون العضوي رقم 3نصت المادة 

.كل من المحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحكمة العلیا

.المحاكم: الفرع الأول
، تعد المحاكم درجة أولى للتقاضي 11-05من القانون العضوي رقم 10حسب نص المادة 

لهذا فهي تشكل قاعدة الهرم القضائي العادي، وتوجد هذه المحاكم في دائرة كل مجلس قضائي، 
ث فروع للمحاكم على مستوى البلدیات بموجب قرار وزیر العدل الذي یحدد مقرها ویمكن إحدا
.المتعلق بالتقسیم القضائي11-97من الأمر رقم 2، تطبیقا لنص المادة واختصاصها

. التشكیلة البشریة للمحاكم وكیفیة تسییرها-أولا
كمة من رئیس ، تتشكل المح11- 05من القانون العضوي رقم 12حسب نص المادة 

محكمة، نائب رئیس المحكمة، قضاة، قاضي تحقیق أو أكثر، قاضي أحداث أو أكثر، وكیل 
.جمهوریة ووكلاء جمهوریة مساعدون وأمانة ضبط

رئیس المحكمة هو من یقوم بتوزیع قضاة الحكم على الأقسام أو الفروع في بدایة كل سنة 
الجمهوریة، ویمكن تعیین نفس القاضي في أكثر قضائیة بموجب أمر وهذا بعد أخذ رأي وكیل 

من قسم أو فرع، ویجوز لرئیس المحكمة، بصفته قاض، ترأس أي قسم، وفي حالة حدوث مانع 
لأي قاض یستخلف بقاض آخر عن طریق أمر من رئیس المحكمة بعد أخذ رأي وكیل 

مة، وإذا حدث مانع الجمهوریة، أما إذا حدث مانع لرئیس المحكمة ینوب عنه نائب رئیس المحك
.1لهذا الأخیر ینوبه أقدم قاض وهذا بموجب أمر رئیس المجلس القضائي

. الأقسام القضائیة للمحاكم وكیفیة تشكیل هیئة الحكم-ثانیا
، كقاعدة عامة توجد في 11-05من القانون العضوي رقم 14و13حسب نص المادتین 

القسم المدني، القسم الاجتماعي، القسم العقاري، قسم شؤون : أقسام وهي) 10(المحاكم عشرة 

.11-05من القانون العضوي رقم 17و16تین راجع نص الماد-1
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الأسرة، القسم التجاري، القسم البحري، القسم الاستعجالي، قسم الجنح، قسم المخالفات، قسم 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأقسام . أس هذه الأقسام قضاة حسب تخصصاتهمویر . الأحداث

لیست ثابتة، لأنه یمكن لرئیس المحكمة تقلیص عدد هذه الأقسام أو تقسیمها إلى فروع حسب 
حجم القضایا المطروحة وأهمیتها، وهذا بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة، كما نجد أن المحاكم 

هضاب العلیا لا یوجد بها قسم بحري بحكم أن اختصاصها الإقلیمي الموجودة في الجنوب أو ال
. لا یشمل المناطق التي تطل على البحر

- 05من القانون العضوي رقم 15أما بالنسبة لتشكیل هیئة الحكم بالمحكمة، تنص المادة 
إذن كقاعدة". تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ینص القانون على خلاف ذلك: "على أنه11

عامة یتم الفصل في القضایا التي تختص بها المحاكم بقاض واحد، لكن لخصوصیة بعض 
القضایا قد یخرج المشرع عن هذه القاعدة وینص على تشكیلة جماعیة، كما هو الحال في

التي تكون برئاسة قاض ویشاركه في ذلك مساعدان من ) منازعات العمل(القضایا الاجتماعیة 
لمستخدمین، ویجوز أن تنعقد المحكمة بحضور مساعد من العمال العمال ومساعدان من ا

وآخر من المستخدمین، وفي حالة غیاب أحد المساعدین أو جمیعهم یتم تعویضهم بالمساعدین 
الاحتیاطیین، وإذا تعذر ذلك یتم تعویضهم حسب الحالة بقاض أو قاضیین یعینهما رئیس 

لنزاعات المتعلق بتسویة ا6/11/1990ؤرخ في الم04-90من القانون رقم 8المادة (المحكمة
من قانون الإجراءات 32، كذلك نصت الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة )الفردیة في العمل

المدنیة والإداریة على أن الأقطاب المتخصصة التي توجد في بعض المحاكم، تفصل بتشكیلة 
.جماعیة من ثلاثة قضاة

.المجالس القضائیة: الفرع الثاني
المتضمن التقسیم 11-97تعد المجالس القضائیة درجة ثانیة للتقاضي، وحسب الأمر رقم 

مجلس قضائي توجد على مستوى مدن الولایات المعروفة في التقسیم 48القضائي، یوجد 
الإداري، وكل مجلس قضائي یشمل جهة للحكم موجودة على مستوى الغرف المشكلة للهیئة 
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توجد نیابة عامة یرأسها نائب عام بمساعدة نواب عامین مساعدین، القضائیة للمجلس، كما
.وأمانة الضبط1وهناك أیضا أمانة عامة للمجلس

.التشكیلة البشریة للمجالس القضائیة وكیفیة سیرها-أولا
، یتشكل المجلس القضائي من رئیس 11-05القانون العضوي رقم من7حسب نص المادة 

المجلس أو أكثر، رؤساء غرف، مستشارین، نائب عام، نواب عامین المجلس، نائب لرئیس 
.مساعدین وأمانة الضبط

القانون العضوي رقم من9حسب نص المادة ، وأما بالنسبة لكیفیة سیر المجالس القضائیة
، فإن رئیس المجلس القضائي هو المكلف بتوزیع القضاة على الغرف في بدایة كل 05-11

أمر وبعد أخذ رأي النائب العام، ویجوز لرئیس المجلس ترأس أیة غرفة، سنة قضائیة بموجب
ویجوز تعیین نفس القاضي في أكثر من غرفة، لكن في حالة حدوث مانع لرئیس المجلس 

أما في حالة حدوث مانع لأحد القضاة . یستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ینوبه أقدم رئیس غرفة
.رئیس المجلس بعد استطلاع رأي النائب العامفیستخلف بقاض آخر بموجب أمر من 

.     غرف المجالس القضائیة وكیفیة تشكیل هیئة الحكم-ثانیا
غرف في ) 10(، توجد عشر 11-05القانون العضوي رقم من6حسب نص المادة 
، الغرفة المدنیة، الغرفة العقاریة، الغرفة الاجتماعیة، الغرفة التجاریة: المجلس القضائي وهي

الغرفة البحریة، غرفة شؤون الأسرة، الغرفة الاستعجالیة، الغرفة الجزائیة، غرفة الاتهام، غرفة 
تقسیمها إلى أقسام حسب یمكنأو،10إلى أقل من هذه الغرف یمكن تقلیص عددها. الأحداث

وذلك من طرف رئیس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي ،أهمیة وحجم النشاط القضائي
.لعامالنائب ا

، 2000أكتوبر سنة 26مؤرخ في 330-2000أحدثت الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب المرسوم التنفیذي رقم -1
، هذه الأمانة یسیرها أمین عام یوضع 64الجریدة الرسمیة، العدد یتعلق بالتسییر الإداري والمالي للمجالس القضائیة والمحاكم، 

.تحت سلطة النائب العام للمجلس القضائي، بحیث یتولى مجموعة من المهام من بینها تسییر الموارد البشریة والمالیة والمادیة
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أما بالنسبة لتشكیلة هیئة الحكم على مستوى المجلس القضائي، وعلى خلاف المحاكم، فإن 
.1كل غرفة تفصل في القضایا المطروحة علیها بتشكیلة جماعیة

.المحكمة العلیا: الفرع الثالث
توجد المحكمة العلیا في قمة هرم التنظیم القضائي العادي، وهي هیئة قضائیة مقوّمة 

3محكمة قانون ویمكن أن تكون محكمة موضوعوهي،2لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم

دها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وتجدر الإشارة أن المحكمة العلیافي الحالات التي حدّ 
على ثم ، فكانت تسمى آنذاك المجلس الأ218-63رقمبموجب القانون1963ؤها عامتم إنشا

والمحكمة العلیا على غرار . 22-89بموجب القانون رقم 1989أخذت التسمیة الحالیة عام
. الجهات القضائیة الأخرى تضم قضاة حكم وقضاة النیابة العامة وغرف وأمانة ضبط

.للمحكمة العلیا وكیفیة سیرهاالتشكیلة البشریة -أولا
تتشكل المحكمة العلیا من قضاة حكم وقضاة النیابة العامة، فقضاة الحكم هم الرئیس الأول 
للمحكمة العلیا، نائب الرئیس، رؤساء الغرف، رؤساء الأقسام والمستشارون، أما قضاة النیابة 

، أما فیما یخص أمانة 4والمحامون العامونالعامة فهم النائب العام، النائب العام المساعد العام 
ضبط المحكمة العلیا فتتكون من أمانة ضبط مركزیة وأمانات ضبط للغرف والأقسام، وتجدر 
الإشارة إلى أنه وعلى خلاف المحاكم والمجالس القضائیة، فإن أمانة الضبط المركزیة یشرف 

علیها مستخدم من سلك أمناء علیها قاض یعینه وزیر العدل، أما أمانة ضبط الغرفة فیشرف
.5أقسام الضبط یعین من طرف الرئیس الأول للمحكمة العلیا

.11-05من القانون العضوي رقم 8راجع نص المادة -1
المتضمن التعدیل 2016مارس سنة 6المؤرخ في 01-16من القانون رقم 171المادة راجع نص الفقرة الأولى من -2

.14الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 
، 2011یولیو سنة 26الموافق 1432شعبان عام 24المؤرخ في 12-11من القانون العضوي رقم 3راجع نص المادة -3

.7، ص 42ا، الجریدة الرسمیة العدد یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاته
.8-7، المرجع نفسه، ص ص 12-11من القانون العضوي رقم 8راجع نص المادة -4
.9، المرجع نفسه، ص 12- 11من القانون العضوي رقم من 24و23، 22راجع المواد -5
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یتم تسییر المحكمة العلیا من قبل الرئیس الأول لهذه المحكمة بمساعدة نائبه، وبهذه الصفة 
یرأس الغرف مجتمعة، كما یمكنه رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العلیا، وبصفة عامة یقوم 

س الأول للمحكمة العلیا باتخاذ أي إجراء لضمان السیر الحسن لهذه المحكمة، وفي حال الرئی
غیابه أو حدوث مانع له یستخلفه نائبه، وفي حال حدوث مانع للرئیس الأول ونائبه معا 

. 1یستخلف من طرف عمید رؤساء الغرف

.غرف المحكمة العلیا وكیفیة تشكیل هیئة الحكم-ثانیا
الغرفة المدنیة، الغرفة العقاریة، غرفة : غرف وهي) 7(مة العلیا على سبعة تشمل المحك

شؤون الأسرة والمواریث، الغرفة التجاریة والبحریة، الغرفة الاجتماعیة، الغرفة الجنائیة، غرفة 
ویمكن تقسیم هذه الغرف إلى أقسام من طرف الرئیس الأول بعد استطلاع . الجنح والمخالفات

.2الغرفة المختلطة والغرف المجتمعةتوجدام، وإلى جانب هذه الغرف رأي النائب الع

قضاة 3بالنسبة لتشكیل هیئة الحكم فتفصل الغرف والأقسام بتشكیلة جماعیة مكونة من 
، أما إذا أثارت قضیة معینة مسألة قانونیة وطرحت حلولا متناقضة أمام غرفتین أو 3على الأقل

القضیة على الغرفة المختلطة التي تتشكل من غرفتین على الأقل، وفي أكثر، فیتم إحالة هذه 
قاضیا على الأقل، لكن في حالة عدم الاتفاق بخطر رئیس 15لحالة یتم التداول بحضور هذه ا

الغرفة المختلطة الرئیس الأول للمحكمة العلیا الذي یحیل القضیة أمام الغرف المجتمعة، كما 
ن الرئیس الأول أو بناء على اقتراح من رئیس إحدى الغرف عندما تنعقد هذه الأخیرة بأمر م

. 4یكون من شأن القرار الذي سیصدر من إحدى الغرف یحدث تغییرا في اجتهاد قضائي

تتشكل الغرف المجتمعة التي یرأسها الرئیس الأول من نائب الرئیس، رؤساء الغرف، رؤساء 
ستشار المقرر، وتفصل في القضیة المطروحة أمامها الأقسام، عمید المستشارین بكل غرفة، الم

.8، المرجع نفسه، ص 12-11من القانون العضوي رقم 11و10راجع نص المادتین -1
.، المرجع نفسه12-11من القانون العضوي رقم 15و13راجع نص المادتین -2
.، المرجع نفسه12- 11من القانون العضوي رقم 14راجع نص المادة -3
.9، المرجع نفسه، ص 12-11من القانون العضوي رقم 18و17راجع نص المادتین -4
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بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات وفي حالة تعادل 
. 1الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

. النظام القضائي الإداري: المطلب الثاني
ظام القضائي الإداري یشمل الن: "على أنه11-05من القانون العضوي رقم 4تنص المادة 

، إذن جد محاكم إداریة ومجلس الدولةحسب هذا النص تو ". مجلس الدولة والمحاكم الإداریة
.وعلى خلاف النظام القضائي العادي لا توجد محاكم استئناف إداریة أو مجالس قضائیة إداریة

.المحاكم الإداریة: الفرع الأول
، 19982ماي سنة 30المؤرخ في 02-98القانون رقم تم إنشاء المحاكم الإداریة بموجب 

وتعد هذه المحاكم جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، أي تختص في جمیع القضایا 
التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا 

. 4أمام مجلس الدولة، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف 3فیها

أما فیما یخص عدد المحاكم الإداریة فتم تحدیدها عن طریق التنظیم، فعند إنشائها سنة 
محكمة 48تم رفع عددها إلى 2011، وفي سنة 5محكمة إداریة31بلغ عددها 1998

ا في والمنصوص علیهإداریة، ونلاحظ أن هذا العدد یطابق تماما عدد الولایات الموجودة حالیا
التقسیم الإقلیمي للبلاد، كما نلاحظ أن كل محكمة سمیت باسم الولایة القانون المتضمن

إلخ، وكل ... الموجود فیها، إذن نقول مثلا المحكمة الإداریة بأدرار، المحكمة الإداریة بالجزائر،
محكمة تضم مجموعة من البلدیات كما هو منصوص علیها في الملحق الذي یحدد 

.12- 11من القانون العضوي رقم 19راجع نص المادة -1
، یتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4مؤرخ في 02-98قانون رقم -2

.37الرسمیة العدد 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800راجع نص المادة -3
.8، مرجع سابق، ص 02-98من القانون رقم 2من المادة 2راجع نص الفقرة -4
المؤرخ 02- 98رقم ، یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون1998نوفمبر سنة 14مؤرخ في356-98تنفیذي رقم مرسوم-5

.85والمتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 1998مایو سنة 30في
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، وتجدر الإشارة هنا أن هذا الاختصاص متعلق بالنظام 1لإقلیمي للمحاكم الإداریةالاختصاص ا
.العام على خلاف الاختصاص الإقلیمي للمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي

.التشكیلة البشریة للمحاكم الإداریة وكیفیة سیرها-أولا
المتعلق بالمحاكم الإداریة والنصوص التطبیقیة له، نجد 02-98بالرجوع إلى القانون رقم 

أن المحكمة الإداریة تتشكل من قضاة حكم وقضاة النیابة العامة وكتابة الضبط، فیجب أن 
تتوفر في قاض الحكم صفة مستشار، أما النیابة العامة فیتولاها قاض یسمى محافظ الدولة 

حافظي دولة مساعدین، فیما تسند كتابة ضبط المحكمة الإداریة إلى رئیس أمانة بمساعدة م
. ضبط بمساعدة كتاب ضبط

لم یتم النص على حكمة الإداریة، لكنأما رئاسة المحكمة فیتولاها قاض یسمى رئیس الم
7حسب نص المادةو .لقضائي العادينائب رئیس المحكمة مقارنة بالمحاكم التابعة للنظام ا

.، فإن التسییر الإداري والمالي للمحاكم الإداریة تتولاها وزارة العدل02-98من القانون رقم 

.غرف المحاكم الإداریة وكیفیة تشكیل هیئة الحكم-ثانیا
، المعدلة بالمرسوم التنفیذي رقم 356-98من المرسوم التنفیذي رقم 5حسب نص المادة 

، فإن رئیس المحكمة الإداریة هو الذي یحدد عدد الغرف على أن لا یقل هذا العدد 11-195
عن غرفتین، وهذا حسب أهمیة وحجم النشاط القضائي المتعلق بكل محكمة، كما یمكن تقسیم 

. مین على الأقلكل غرفة إلى قس

، تتشكل هیئة الحكم للمحكمة الإداریة من ثلاثة 02- 98من القانون رقم 3المادة حسب
قضاة على الأقل من بینهم رئیس ومساعدان اثنان برتبة مستشار، وذلك حتى تكون أحكامها 

یعدل المرسوم ،2011مایو سنة 22الموافق 1432جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 195- 11مرسوم تنفیذي رقم -1
الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام 1998نوفمبر سنة 14الموافق 1419رجب عام 24المؤرخ في 356- 98التنفیذي رقم 

والمتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 02- 98رقم القانون
.29الرسمیة العدد 
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صحیحة، وهنا نلاحظ أن تشكیلة هیئة الحكم للمحاكم الإداریة هي تشكیلة جماعیة، على 
.  لاف المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي الذي تتشكل من قاض فرد كقاعدة عامةخ

.مجلس الدولة: الفرع الثاني
، وهي هیئة 1996مجلس الدولة هو هیئة قضائیة تم تأسیسها في التعدیل الدستوري لسنة 
المؤرخ في 01-98مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، ولقد صدر القانون العضوي رقم 

، وقد تم تعدیل هذا 1یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله1998مایو سنة 30
، وتجدر الإشارة أنه إلى جانب الاختصاص القضائي لمجلس الدولة فله 20112القانون عام 

.اختصاص ذو طابع استشاري، وهذا على خلاف الجهات القضائیة الأخرى

.لمجلس الدولة وكیفیة سیرهالتشكیلة البشریة-أولا
187-98قاضیا حسب ما جاء به المرسوم الرئاسي رقم 44یتشكل مجلس الدولة من 

المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة، وقد تم توزیع أعضاء 1998مایو سنة 30المؤرخ في 
: مجلس الدولة كالآتي

.رئیس مجلس الدولة-
.نائب رئیس مجلس الدولة-
.محافظ الدولة-
).9(محافظي الدولة المساعدین وعددهم تسعة -
).4(رؤساء الغرف وعددهم أربعة -
).8(رؤساء الأقسام وعددهم ثمانیة -
).20(مستشاري الدولة وعددهم عشرون -

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام 4مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم -1
.37الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 

قانون ، یعدل ویتمم ال2011یولیو سنة 26الموافق 1432شعبان عام 24مؤرخ في 13-11قانون عضوي رقم -2
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998مایو سنة 30الموافق 1419صفر عام4المؤرخ في 01- 98العضوي رقم 

.43وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 
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یتولى رئیس مجلس الدولة رئاسة المجلس كما یرأس الغرف مجتمعة، كما یمكن له رئاسة أي 
ساعد رئیس مجلس الدولة نائب الرئیس ویستخلفه غرفة من غرف المجلس عند الاقتضاء، وی

في حالة غیابه أو حدوث مانع له، وفي حالة وقوع مانع لرئیس المجلس ونائبه معا، یستخلفه 
، كما تم إحداث منصب الأمین العام وإحداث دیوان لدى رئیس مجلس 1عمید رؤساء الغرف

.2ى اقتراح من رئیس مجلس الدولةالدولة یدیره قاض یتم تعیینه من قبل وزیر العدل بناء عل

بالنسبة لأمانة ضبط مجلس الدولة فتتشكل من أمانة ضبط مركزیة یشرف علیها قاض یعین 
من قبل وزیر العدل، كما توجد أمانات ضبط الغرف والأقسام یشرف علیها مستخدمون من 

.3سلك أمناء أقسام الضبط ویعینون بأمر من رئیس مجلس الدولة

.یم مجلس الدولة وكیفیة تشكیل هیئة الحكمتنظ-ثانیا
یعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف وأقسام وغرف مجتمعة عندما یمارس اختصاصه 

لم یحدد عدد غرف وأقسام مجلس الدولة 01-98القضائي، ونلاحظ أن القانون العضوي رقم 
أكتوبر سنة 27في الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ تم نشرهبل تركه للنظام الداخلي الذي 

، وهنا نلاحظ التأخر الكبیر في إصدار النظام الداخلي لمجلس الدولة مقارنة بتاریخ 20194
.سنة20، أي أكثر من 1998إنشاء مجلس الدولة في عام 

:ليغرف هي كالتا5من النظام الداخلي، یتشكل مجلس الدولة من 44حسب نص المادة 
تختص بالبت في منازعات الصفقات العمومیة والمحلات التابعة للدولة : الغرفة الأولى* 

.ومنازعات السكن

.تختص بالبت في منازعات الوظیفة العمومیة والمنازعات الجبائیة والبنكیة: الغرفة الثانیة* 

.، المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 23و22راجع نص المادتین -1
.، المعدل والمتمم01-98مكرر من القانون العضوي رقم 25مكرر و17راجع نص المادتین -2
.، المعدل والمتمم01-98من القانون العضوي رقم 1مكرر 16مكرر و16، 16راجع المواد -3
، منشور في 2019سبتمبر سنة 19النظام الداخلي لمجلس الدولة المصادق علیه من طرف مكتب مجلس الدولة یوم -4

.2019أكتوبر سنة 27بتاریخ 66الجریدة الرسمیة، العدد 
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. تختص بالبت في منازعات مسؤولیة الإدارة ومنازعات التعمیر: الغرفة الثالثة* 

.البت في منازعات العقار ونزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة: الغرفة الرابعة* 

البت في القضایا الاستعجالیة ومنازعات الأحزاب السیاسیة والمنظمات : الغرفة الخامسة* 
.یات والحریات العامةالمهنیة الوطنیة والجمع

-98من القانون العضوي رقم 32و31أما بالنسبة للغرف مجتمعة، وحسب نص المادتین 
، ففي حالة الضرورة أو في الحالة التي یكون فیها القرار المتخذ یمثل تراجعا عن اجتهاد 01

رئیس : ویتشكل منبأمر من رئیس المجلس،قضائي، فإن مجلس الدولة ینعقد بغرفه مجتمعة
مجلس الدولة، نائب الرئیس، رؤساء الغرف، عمداء رؤساء الأقسام، وفي هذه الحالة یجب 

.حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل لصحة الجلسات

أما تشكیلة مجلس الدولة عندما یتداول في المجال الاستشاري فینعقد في شكل جمعیة عامة 
ي مشاریع القوانین، ویترأسها رئیس مجلس الدولة ولجنة دائمة، فالجمعیة العامة تبدي رأیها ف

أما . 1من مستشاري الدولة) 5(وعضویة نائب الرئیس، محافظ الدولة، رؤساء الغرف وخمسة 
اللجنة الدائمة فتكلف بدراسة مشاریع القوانین في حالة الاستعجال، وتتشكل هذه اللجنة من 

الدولة على الأقل، ویحضر محافظ الدولة أو من مستشاري ) 4(رئیس برتبة رئیس غرفة وأربعة 
.2أحد مساعدیه الجلسات والمداولات

، المعدل والمتمم، فإن أیة غرفة أو 01-98من القانون العضوي رقم 34حسب نص المادة 
.قضاة على الأقل) 3(قسم بمجلس الدولة یفصل في القضایا المطروحة أمامه بثلاثة 

.عمحكمة التناز : المطلب الثالث
من أجل الفصل في تنازع 1996من دستور 152تم تأسیس محكمة التنازع بموجب المادة 

الاختصاص بین جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، ثم جاء القانون العضوي رقم 

.، المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 37و35،36المواد راجع -1
.، المعدل والمتمم01- 98من القانون العضوي رقم 38راجع نص المادة -2
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لتحدید اختصاصات محكمة التنازع وبیان كیفیة 1998یونیو سنة 3المؤرخ في 98-03
لى اعتبار أن قرارات محكمة التنازع غیر قابلة لأي طعن وهي ملزمة ، وع1تنظیمها وعملها

لقضاة النظامین القضائي العادي والإداري، فیمكن القول أن محكمة التنازع هي مؤسسة قضائیة 
. أسمى توجد في قمة الهرمین القضائي العادي والإداري

.تشكیل محكمة التنازع: الفرع الأول
قضاة من بینهم رئیس محكمة التنازع، الذي یعین لمدة ) 7(من سبعة تتشكل محكمة التنازع

سنوات بالتناوب بین قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة من قبل رئیس الجمهوریة ) 3(ثلاث 
أما الأعضاء . باقتراح من وزیر العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء

م من بین قضاة المحكمة العلیا والنصف الآخر من بین قضاة الآخرون فیعین نصفه) 6(الستة 
ویبدو أن هذه . مجلس الدولة، وذلك بنفس الطریقة التي یتم بها تعیین رئیس محكمة التنازع

التشكیلة تهدف إلى تكریس مبدأ التناوب والتمثیل المزدوج نتیجة تكریس الازدواجیة القضائیة في 
.النظام القضائي الجزائري

ى جانب قضاة الحكم یوجد محافظ الدولة ومحافظ دولة مساعد، یتم تعیینهما لمدة ثلاث إل
سنوات، ولم یبین المشرع إذا كان محافظ الدولة أو مساعده ینتمیان إلى قضاة النیابة لمجلس 

كما یتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئیسي یعینه وزیر . الدولة أو المحكمة العلیا
.  ولم یبین المشرع إن كان هذا الكاتب من القضاة أو من سلك أمناء الضبطالعدل، 

. اختصاص محكمة التنازع وشروط صحة مداولاتها: الفرع الثاني
لا تفصل محكمة التنازع في الموضوع بل أن مهمتها هي الفصل في تنازع الاختصاص 

-98إلى القانون العضوي رقم بین جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، وبالرجوع
:یوجد أربعة صور لتنازع الاختصاص وهي03

، یتعلق باختصاصات محكمة 1998یونیو سنة 3الموافق 1419صفر عام 8مؤرخ في 03-98قانون عضوي رقم -1
.39لعدد التنازع وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة ا
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التنازع الایجابي، عندما تقضي جهتان قضائیتان إحداهما تابعة للنظام القضائي العادي -
. والأخرى تابعة للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما للفصل في نفس النزاع

ان إحداهما تابعة للنظام القضائي العادي التنازع السلبي، عندما تقضي جهتان قضائیت-
. والأخرى تابعة للنظام القضائي الإداري، بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع

الإحالة، وتكون في حالة ما إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة -
قضائیة قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سیؤدي إلى تناقض في 

ام قضائیة لنظامین مختلفین، فهنا یتعین على هذا القاضي إحالة ملف القضیة بقرار أحك
.مسبب إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص

تناقض بین أحكام نهائیة في نفس النزاع، بین جهتان قضائیتان إحداهما تابعة للنظام -
. القضائي العادي والأخرى تابعة للنظام القضائي الإداري

أعضاء على الأقل، ) 5(یجب حضور خمسة صحیحة، مداولات محكمة التنازعحتى تكون 
ولا بد أن یكون من بینهم عضوان من قضاة المحكمة العلیا وعضوان من قضاة مجلس الدولة، 

.وفي حالة وجود مانع لحضور رئیس المحكمة یخلفه القاضي الأكثر أقدمیه
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: انيــــل الثـــالفص
اضيـــــــقــاسیة للتــادئ الأســالمب

حرصت الجزائر على غرار الدول الأخرى على تكریس ضمانات الحمایة القضائیة لحقوق 
الأفراد وسیادة القانون في النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطة القضائیة، وذلك من خلال 

أن البعض من هذه النص على المبادئ الأساسیة للتقاضي وحسن سیر الجهاز القضائي، حتى 
المبادئ تم تكریسها في الدستور كمبدأ استقلالیة القضاء ومجانیة القضاء وغیرها، وعلیه 

.سنعرض أهم المبادئ الأساسیة للتقاضي

: المبحث الأول
.اءـــضــلالیة القـــمبدأ استق

بحیث لا ،أي نظام قضائيیعتبر مبدأ استقلالیة القضاء من أهم المبادئ التي یقوم علیها 
في القضاء عند یجوز للسلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة تعدیل أحكام القضاء أو التدخل 

الفصل في الخصومات، كما أكدت الشریعة الإسلامیة على استقلال القضاء عن أي سلطة 
واستقلال القاضي عن أي تأثیر، فالقاضي هو ملاذ المظلومین وهو مأمور بأن یعید الحقوق 

.1هو أول من طبق هذا المبدأ-رضي االله عنه-لأصحابها، وقد كان عمر بن الخطاب

.الأساس القانوني لمبدأ استقلالیة القضاء: المطلب الأول
التي 2016من الدستور المعدل سنة 156المادة استقلالیة القضاء فيمبدأس تم تكری

، أما بالنسبة لتكریس ..."طار القانونالسلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إ: "نصت على أنه
هذه الاستقلالیة فقد تم التطرق لها في النصوص القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة، ومن 
أهم النصوص القانونیة التي صدرت لتجسید وحمایة استقلالیة القاضي نجد القانون العضوي 

. 3بالمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك القانون العضوي المتعلق 2المتضمن الأساسي للقضاء

.26-25عبد الكریم شهبون، مرجع سابق، ص ص - 1
.57العدد ریتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج، 2004سبتمبر 6مؤرخ في 11- 04انون عضوي رقم ق-2
.للقضاء وعمله وصلاحیاته، یتعلق بالمجلس الأعلى 2004سبتمبر 6مؤرخ في 12- 04انون عضوي رقم ق-3
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فعل التدخل في أعمال الجهات قد جرّمقانون العقوباتقبل صدور هذین النصین نجد أن
یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر : "على أنهمنه117نصت المادة القضائیة، حیث 

... ال الإدارةسنوات، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وغیرهم من رج
الذین یتخذون قرارات عامة أو تدابیر ترمي إلى إصدار أیة أوامر أو نواه إلى المحاكم أو إلى 

في حین أن هناك ،المحاكم والمجالسقضاةنلاحظ أن هذا النص اقتصر على". المجالس
ا جهات قضائیة أخرى كالمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، لهذا وجب تعدیل هذ

الاقتصار على ذكر عبارة القضاة بدون استثناء، وإماالنص وذلك بذكر كل الجهات القضائیة
قد نصت على أن 11-04من القانون العضوي رقم 2وفي هذا الصدد نجد أن المادة .فقط

.   1سلك القضاة یشمل كل القضاة التابعین للنظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري

.كیفیة تجسید مبدأ استقلالیة القضاء: الثانيالمطلب 
هناك مجموعة من الآلیات القانونیة التي تجسد استقلالیة القضاء، یمكن تصنیفها حسب 
النصوص القانونیة المنظمة للسلطة القضائیة إلى آلیات موضوعیة تتعلق بحقوق وواجبات 

.  لقضاءالقاضي، وهناك آلیات مؤسساتیة تتجسد في المجلس الأعلى ل

.الآلیات الموضوعیة المتعلقة بحقوق وواجبات القاضي: الفرع الأول
توجد مجموعة من الآلیات الموضوعیة لتكریس استقلالیة القضاء، ولعل من أهم الضمانات 
الدستوریة التي كرسها المؤسس الدستوري لضمان استقلالیة القاضي هي خضوعه للقانون لیس 

، بحیث لا یخضع لأي أمر إملاء من أي جهة أو سلطة كانت، أیضا إلا عند إصداره لأحكامه
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات، وفي سبیل تحقیق ذلك منع المؤسس 

.2الدستوري أي تدخل في سیر العدالة مهما كان

القضاة العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل وأمانة المجلس الأعلى للقضاء والمصالح كذلك تضمن هذا النص-1
في استقلالیة القضاء هو لكن المهم. ة لوزارة العدلالإداریة للمحكمة العلیا لمجلس الدولة ومؤسسات التكوین والبحث التابع

.أغفلت ذكر قضاة التحقیق وقضاة محكمة التنازعاستقلالیة قاضي الحكم، لكن نلاحظ على نص هذه المادة أنها
.، السالف الذكر2016توري لسنة المتضمن التعدیل الدس01- 16القانون رقم من166و165راجع نص المادتین -2
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إلى جانب هذه الضمانات الدستوریة، تضمن القانون الأساسي للقضاء ضمانات أخرى، 
هي وجوب التزام القاضي بواجب التحفظ واتقاء الشبهات وكل سلوك یمس باستقلالیته، أهمها 

كذلك یحظر على القاضي ممارسة أي نشاط سیاسي أو الانتماء إلى جمعیة أو حزب سیاسي، 
كما یمنع علیه ممارسة أي مهمة نیابیة أو انتخابیة أو سیاسیة، لكن من حق القاضي تلقي أجرة 

. 1لاستقلالیة وتبعده عن أي إغراءات مادیة تؤثر على مهمته النبیلةمحترمة تضمن له ا

.هیئة تضمن متابعة المسار المهني للقاضيالمجلس الأعلى للقضاء:الثانيالفرع 
بغیة تجسید مبدأ الفصل بین السلطات وتكریس مبدأ استقلالیة القضاء، نص المؤسس 
الدستوري على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء كهیئة تعنى بمتابعة المسار المهني للقاضي طیلة 

بموجب قانون عضوي یحدد تشكیل المجلس 2004مساره، وقد تم تكریس هذه الهیئة في عام 
مله وصلاحیاته، ومن أهم صلاحیاته هو البت في تعیین القضاة وطلبات الأعلى للقضاء وع

نقلهم، كما أنه هو المكلف بالفصل في الملفات التي تحال إلیه عند ارتكاب القضاة أخطاء 
.مهنیة حددّها القانون الأساسي للقضاء

رئیس الأول یتشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئیس الجمهوریة رئیسا، وزیر العدل نائب، ال
6قضاة ینتخبون من طرف زملائهم، 10للمحكمة العلیا، النائب العام للمحكمة العلیا، 

سنوات 4شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء یعینون لمدة 
مع أن القضاة یشكلون الأغلبیة في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء، إلا . 2غیر قابلة للتجدید

هناك ملاحظات على هذه التشكیلة وهي وضعیة وزیر العدل كنائب لرئیس المجلس، وهذا أن
قد یمس باستقلالیة السلطة القضائیة كون وزیر العدل ینتمي للسلطة التنفیذیة، وبالتالي كان 
یجب على المشرع ألا یقحمه في تشكیلة المجلس، وإما أن یكون هو من یضمن أمانة المجلس 

قط دون صوت تداولي، زیادة على ذلك نلاحظ غیاب رئیس مجلس الدولة أو یكون عضو ف
. ومحافظ الدولة ورئیس محكمة التنازع ضمن التشكیلة

.16-14، السالف الذكر، ص ص 11- 04من القانون العضوي رقم 27و15، 14، 8، 7راجع المواد -1
.24، السالف الذكر، ص 12-04القانون العضوي رقم من5و3نص المادتین راجع-2
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: المبحث الثاني
اضيــــــاد القــــیـــدأ حــمب

لتحیز لأي طرف من أطراف مركز قانوني یكون فیه القاضي بعیدا عن اهو الحیاد 
.الدعوى المعروضة علیهالخصومة عند الفصل في 

.الأساس القانوني لمبدأ حیاد القاضي: المطلب الأول
من الدستور على أن القاضي لا 165على هذا المبدأ في نص المادة صراحةتم النصلقد 

جواز نص على 241كما أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مادته یخضع إلا للقانون،
ل في القضایا التي یحوم بشأنها الشك حول عدالة وحیاد القاضي، وهو إبعاد القاضي عن الفص

تنحیة القاضي النظر في النزاع المطروح أمامه إذا كانت له ، ویقصد بهما یعرف برد القاضي
لتحیز لأي فالحیاد مركز قانوني یكون فیه القاضي بعیدا عن ا، إذنعلاقة مع أحد الخصوم

.طرف من أطراف الخصومة

.كیفیة تجسید مبدأ حیاد القاضي: الثانيالمطلب
تهدف إلى تجسید مبدأ حیاد القاضي، وأهمها هيوسائل وضمانات عدة وضع المشرع لقد

إبعاد القاضي عن ممارسة أي عمل آخر غیر القضاء، حتى لا تكون له علاقات قد تؤثر على 
11- 04القانون العضوي رقم عمله أو تنشئ له مصالح مادیة أو أدبیة، وبالرجوع إلى أحكام

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، نجد أنه نص على مجموعة من الموانع لحمایة حیاد 
القاضي، نذكر من أهمها منعه من الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة أو ممارسة أي نشاط 

.سیاسي، كما تتنافى مهنته مع ممارسة أي مهنة نیابیة أو انتخابیة أو سیاسیة

جواز إبعاد القاضي عن الفصل في القضایا التي كذلك من بین وسائل تجسید هذا المبدأ هو 
یحوم بشأنها الشك حول عدالة وحیاد القاضي، وهو ما یعرف برد القاضي أي طلب تنحیة 
القاضي النظر في النزاع المطروح أمامه إذا كانت له علاقة مع أحد الخصوم، وقد حددت 

:الإجراءات المدنیة والإداریة الحالات التي یجوز فیها رد القاضي وهيمن قانون241المادة 
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.النزاعفيشخصیةمصلحةلزوجهأولهكانإذا1-
أوین المحامأحدأوالخصومأحدین وبزوجهبینأوبینهمصاهرةأوقرابةوجدتإذا2-

.الرابعةالدرجةحتىمالخصو وكلاء
.الخصومأحدمعقائمةأوسابقةخصومةفروعهماأوأصولهماأولزوجهأولهكانإذا3-
.الخصوملأحدمدیناأودائنا،فروعهأحدأوأصولهأحدأوزوجهأوشخصیاهوكانإذا4-
.النزاعفيبشهادةأدلىأنلهسبقإذا5-
.ذلكلهسبقأوالنزاعفيالخصوملأحدقانونیان ممثلاكاإذا6-
.هخدمتفيالخصومأحدكانإذا7-
.بینةعداوةأو، حمیمةصداقةعلاقةالخصومأحدین وببینهكانإذا8-

على حالة أخرى، وهي أنه لا یمكن 11-04من القانون العضوي رقم 19كما نصت المادة 
.للقاضي أن یعمل في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد بها مكتب المحاماة لزوجه

إن كل هذه الحالات لم تذكر على سبیل الحصر، فقد تم النص على أهم الأسباب التي 
یمكن أن تتحقق، فمن بین الأسباب مثلا التي لم یتم النص علیها هي حالة إذا كان لمطلقة 

. القاضي خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته، أو إذا كان القاضي قریبا مع قاضي آخر
ورد القاضي، بحیث تشریع المصري میّز بین عدم صلاحیة القاضيالوتجدر الإشارة أن 

نلاحظ أن أسباب كل منهما نص علیها المشرع الجزائري كلها تقریبا تحت عنوان أسباب الرد، 
فمثلا نجد أن التشریع المصري أدرج سبب قرابة القاضي لأحد الخصوم ضمن أسباب عدم 

لعداوة بین القاضي وأحد الخصوم أو إذا كان صلاحیة القاضي، في حین أدرج سبب المودة وا
.1الردضمن أسبابأحد الخصوم في خدمة القاضي 

،2002ة الجدیدة للنشر، دار الجامع: أحمد هندى، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الإسكندریة-1
.91-70ص ص 



25

: المبحث الثالث
نـــلى درجتیــاضي عـــــقـمبدأ الت

من أهم مبادئ التقاضي المكرسة في كل الأنظمة القضائیة مبدأ التقاضي على درجتین یعد 
للمتقاضین، بحیث أن الخصم الذي لا یعجبه الحكم للدول، لأن هذه المبدأ یعد ضمانة أساسیة

الصادر عن الجهة القضائیة للدرجة الأولى، أن یعید عرض قضیته على مستوى جهة قضائیة 
أعلى من الجهة التي نظرت قضیته، لأن القاضي هو بشر یمكن أن یقع في فهم وتطبیق 

.1القانون بصفة خاطئة

.  التقاضي على درجتینالأساس القانوني لمبدأ: المطلب الأول
الفقرة الثانیة، فقد نص على مبدأ 160في المادة 2016حسب الدستور المعدل سنة 

التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة فقط، لكن هذا المبدأ موجود حتى في القضایا 
المبدأ أن ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه6المدنیة، حیث نصت المادة 

، ویقصد بهذا المبدأ أن "التقاضي یقوم على درجتین، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
ة قضائیة تعلو الجهة التي نظرت قضیته على المتقاضي له الحق في نظر خصومته أمام جه

الدرجة الأولى، ویكمن الهدف من إقرار هذا المبدأ هو التقلیل من فرص الخطأ مستوى
.صة أن درجة التقاضي الثانیة عادة ما تتكون من ثلاثة قضاة على الأقل، خاالقضائي

.  كیفیة تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین: المطلب الثاني
یتجسد تطبیق هذا المبدأ أولا في التنظیم القضائي، لأنه یوجد مجلس قضائي الذي یعد درجة 

لإجراءات المدنیة والإداریة على من قانون ا333و34ثانیة للتقاضي، حیث نصت المادتین 
أن المجلس القضائي هو الذي ینظر عن طریق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم 

. في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا

.59، ص مرجع سابقبوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، -1
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یتجسد هذا المبدأ في أن جهة الاستئناف تعید النظر من جدید في القضیة المطروحة أیضا 
، كما أنه لا تقبل الطلبات الجدیدة أمامها إلا إذا كانت متعلقة 1ها من حیث الوقائع والقانونأمام

بالمقاصة أو الفصل في المسائل التي آثارها تدخل الغیر في الخصومة أو تم اكتشاف أو 
حدوث واقعة متعلقة بالنزاع، ولا تعتبر طلبات جدیدة تلك الطلبات المتعلقة بالدیون والفوائد 

قانونیة وبدل الإیجار وكل الملحقات الأخرى أو التعویضات المستحقة بعد صدور الحكم، ولا ال
تعتبر أیضا طلبات جدیدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي التي ترمي إلى نفس 

.2الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مختلفا

لقد نص المشرع على استثناءات على مبدأ التقاضي على درجتین، هذه الاستثناءات تخص 
بعض القضایا المذكورة على سبیل الحصر حیث یكون التقاضي فیها على درجة واحدة، 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو أحكام الطلاق33كالحالات الواردة في نص المادة 

: عـرابــالمبحث ال
مبدأ مجانیة القضاء أو الالتجاء إلى القضاء

یعد هذا مبدأ مجانیة القضاء من المبادئ المهمة للمتقاضي، لكون هذا المبدأ یتیح له عرض 
. دعواه على القضاء دون أي عائق مادي

.   الأساس القانوني لمبدأ مجانیة القضاء: المطلب الأول
من الدستور التي نصت صراحة على أن القضاء 158تم النص على هذا المبدأ في المادة 

في متناول الجمیع وكلهم سواسیة أمامه، ویتجسد هذا المبدأ في أن القضاة لا یتقاضون مقابل 
أتعابهم شیئا من المتقاضین، لكن هذا لا یعني أن المتقاضین لا یساهمون في مقابل الخدمات 

لتي یستفیدون منها، بل یدفعون رسوم قضائیة كمصاریف تسجیل عرائض الدعاوى، القضائیة ا
.  كما نص المشرع على أن خاسر الدعوى هو من یدفع المصاریف القضائیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة339راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة343و342، 341المواد راجع -2
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.    كیفیة تجسید مبدأ مجانیة القضاء: المطلب الثاني
شرع نظاما لتجسید مبدأ مجانیة القضاء وتمكین الأفراد من الالتجاء للقضاء وضع الم

، بحیث أن المتقاضي الذي لا یستطیع دفع المصاریف القضائیة یمكنه 1للمساعدة القضائیة
الاستفادة من المساعدة القضائیة، من خلال الاستفادة من كل الخدمات القضائیة مجانا بما ذلك 

.2تعیین محام للدفاع عنه

كل الجهات القضائیة، أي في ألزم المشرع باستحداث مكاتب للمساعدة القضائیة في لقد 
، المحاكم، المجالس القضائیة، المحكمة العلیا، المحاكم الإداریة، مجلس الدولة ومحكمة التنازع

یتكون مكتب المساعدة القضائیة من وكیل الجمهوریة أو النائب العام أو محافظ الدولة رئیسا، و 
، ممثل الخزینة، ممثل إدارة قاض أو مستشار، ممثل منظمة المحامین، ممثل غرفة المحضرین

، وتختص هذه المكاتب 3الضرائب، ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة بالنسبة للمحاكم
.بدراسة طلبات المساعدة القضائیة

، معدل بالقانون 67عدد الریدة الرسمیةجالیتعلق بالمساعدة القضائیة، 1971غشت سنة 5ؤرخ فيم75- 71أمر رقم -1
فبرایر سنة 25المؤرخ في 02-09، والقانون رقم 29عدد ریدة الرسمیة الجال، 2001مایو سنة 22المؤرخ في 06-01رقم 

.15عدد الریدة الرسمیةجال، 2009
، یحدد شروط وكیفیات دفع أتعاب المحامي المعین في 2011نوفمبر سنة 12مؤرخ في 375-11مرسوم تنفیذي رقم -2

.61الجریدة الرسمیة العدد إطار المساعدة القضائیة، 
. ، المعدل والمتمم75- 71من الأمر رقم 3و1مكرر2تینالمادنصأنظر- 3



28

:امســالمبحث الخ
اتــــلســـجـة الــدأ علانیـــمب

مبدأ علانیة الجلسات لا یقل أهمیة عن المبادئ الأخرى للتقاضي، لكون أن تطبیق هذا 
المبدأ یضفي الشفافیة على العمل القضائي ویبعث الطمأنینة في نفسیة المتقاضین وحتى الذین 

.یحضرون الجلسة

.الأساس القانوني لمبدأ علانیة الجلسات: المطلب الأول
من الدستور التي نصت صراحة على أن 162تم النص على هذا المبدأ في المادة لقد 

من قانون الإجراءات 5الأحكام القضائیة ینطق بها في جلسات علنیة، كما نصت المادة 
الجلسات علنیة، ما لم تمس العلنیة بالنظام العام أو الآداب العامة : "المدنیة والإداریة على أن

". أو حرمة الأسرة

.كیفیة تطبیق مبدأ علانیة الجلسات: المطلب الثاني
حصول إجراءات الخصومة في جلسات یسمح لكل شخص یتم تجسید هذا المبدأ من خلال

حضورها من أول جلسة إلى غایة قفل باب المرافعات، حتى ولو لم یكن طرفا في الدعوى 
ئیة میزة الشفافیة ویبعث المعروضة على القضاء، فهذا المبدأ یضفي على الأعمال القضا

. الاطمئنان في نفوس المتقاضین

حتى وإن سمح المشرع استثناء بجعل الجلسات سریة في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 
منه والمشرع في المادة 162الآداب العامة أو حرمة الأسرة، فإن كل من الدستور في المادة 

لإداریة، فرض صدور الأحكام القضائیة في جلسات من قانون الإجراءات المدنیة وا272
.علنیة، وهنا لا یوجد استثناء على مبدأ النطق بالأحكام القضائیة في جلسة علنیة
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: الفصل الثالث
ـــةیـائـــــــضـوى القــــــة الدعــریـــظــن

وضع المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وسیلة قانونیة تمكّن أي شخص من 
عرض نزاعه أو دعواه أمام القضاء، ألا وهي الدعوى القضائیة، وتجب الإشارة إلى أن القضاء 
المدني لا یتدخل من تلقاء نفسه لحل المنازعات التي تنشأ بین الأشخاص، بل لا بد من رفع 

.1ن صاحب الحق إلى القضاء للفصل فیهالنزاع م

: المبحث الأول
ائیةــــــوى القضـــالدعتعریف

التشریع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى لم یعرف الدعوى القضائیة، بل عرفها الفقه، 
قول یحتمل الصواب أو وهو مجرد زعم أو" ادعاء"، "ادعى"فتعریف الدعوى لغویا هي من فعل 

ولكم فیها ما : "الخطأ، وهناك من اعتبر الدعوى في اللغة هي الطلب مصداقا لقوله تعالى
الوسیلة التي خولها القانون أنها، أي ما تطلبون وقد عرّف جمهور الفقهاء الدعوى ب"تدعون

ي الفقه وتعرّف الدعوى فحمایته،تقریر حق أوللصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء
.2سلامي على أنها إمكان الالتجاء إلى سلطة لتقریر حق أو رد حق مغتصبالإ

إذن فالدعوى هي الوسیلة القانونیة التي تتیح لصاحبها الالتجاء للقضاء لتأكید حق أو مركز 
، إذن نجد طرفین في الدعوى مدعى ومدعى علیه هة شخص آخرقانوني أو حمایته في مواج

الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على أخرى من الغیر، فوقد نجد أطرافا 
ترتب على یحق مناقشة مدى تأسیس ادعاءات المدعى، و تعني القضاء، وبالنسبة للمدعى علیه 

.رفضهالتزاما بإصدار حكم في موضوع الإدعاء بقبوله أو قضاءال

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، : نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزائر-1
.، نقلا عن فتحي والي21، ص 2008

.70شهبون، مرجع سابق، ص عبد الكریم - 2
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: المبحث الثاني
تمییز الدعوى القضائیة عما یشابهها

الحق، : استعمل المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عدة مصطلحات وهي
الخصومة، النزاع، القضیة، هذه المصطلحات وغیرها لم یحدد المشرع معناها مما یثیر تشابها 

. أو ترادفا في المعنى مع مصطلح الدعوى، وعلیه نحاول التمییز بین الدعوى وما یشابهها

.التمییز بین الدعوى والحق: الأولالمطلب 
أنه لا یوجد فرق بین الدعوى والحق الذي تحمیه، فالدعوى هي الحق اعتبر الفقه الكلاسیكي

هذا الحق أمام القضاء، أما أنصار نفسه في إحدى حالاته، أي في حالة إذا تحرك أو عرض
ضمان حمایته، ولعل ما الفقه المعاصر فیرون أن الدعوى تختلف عن الحق الذي تسعى إلى

.1یدعم هذا التوجه هو وجود حقوق لا تحمیها أیة دعوى وهناك دعاوى لا تستند على أي حق

ن الدعوى لیست هي الحق لعدة أسباب، أولا أنهما یختلفان من حیث السبب، فسبب الحق إ
غیر مشروع أو إثراء هو الواقعة القانونیة المنشئة له سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو عملا 

وثانیا قد یملك . بلا سبب أو القانون، أما سبب الدعوى فهو النزاع بین الخصوم حول الحق
الدعوى شخص آخر غیر صاحب الحق كما هو الحال بالنسبة للولي والوصي الذي یباشر 

وثالثا قد یوجد أحدهما بدون الآخر، فقد یوجد الحق دون أن تحمیه دعوى . دعاوى القاصر
.الالتزامات الطبیعیة والحق في النفقة، وقد توجد دعوى دون حق كدعاوى الحیازةك

الحق الذي تحمیه، فلا یمكن التكلم عن حق إلا فإن العلاقة وثیقة بین الدعوى و ومهما یكن
عن طریق الدعوى التي تحمیه، ولا یتصور وجود دعوى دون أن تستند إلى حق، إذن لا یوجد 

لهذا فالفارق الوحید الذي بینهما في رأي الفقه هو الفرق بین حالة السكون ،أحدهما دون الآخر
وحالة الحركة، فالحق یعبر عن سلطة الشخص وهو في حالة هدوء بعیدا عن أي نزاع، أما 

.34، ص 2015مطبعة الأمنیة، : جواد أمهمول، الوجیز في المسطرة المدنیة، الرباط-1
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ونلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح ،1الدعوى فهي الحق في حالة الحركة أو النزاع
. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة585، 303، 231، 3،67الحق في عدة مواد منها 

.النزاعتمییز بین الدعوى والخصومة و ال: المطلب الثاني
تعني الخصومة في اللغة النزاع والجدل، فكل نزاع هو خصومة من الناحیة اللغویة، أما 

زاع لا یكون خصومة اصطلاحا فالخصومة تعني النزاع المرفوع إلى القضاء، معنى ذلك أن الن
.     2إلا إذا رفع أمره إلى القضاء

، 56، 54، 53، 4، 3: في عدة مواد منها" النزاع"أو " الخصومة"استعمل المشرع مصطلح 
وتختلف الخصومة عن الدعوى من عدة ون الإجراءات المدنیة والإداریة،من قان165،194
تنشأ بمجرد القیام بالإجراءات حق، أما الخصومة فعلى، من بینها أن الدعوى تستندأوجه

بغض النظر عن توافر الحق لرافعها، وإن انقضاء الخصومة دون القانونالشكلیة التي یتطلبها 
الفصل في موضوعها لا یؤثر على حق رافع الدعوى إذ یمكنه من رفع دعوى جدیدة، إلا إذا 

.یؤدي حتما إلى زوال الحق المدعى بهسقط هذا الحق بالتقادم، أما انقضاء الدعوى فهو

.تمییز الدعوى عن القضیة: المطلب الثالث
، 163، 80، 79، 22، 17، 16: في عدة مواد منها" القضیة"استعمل المشرع مصطلح 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقد اختلف الفقهاء على تحدید المعنى الدقیق 165
لها بمعنى مرادف للدعوى، أي أنها مجموع الطلبات المعروضة على للقضیة، فهناك من یستعم

القاضي للفصل فیها، وهناك من یستعمل تعبیر القضیة بمعنى مرادف للخصومة، أي أنها 
مجموعة من الإجراءات القضائیة التي یقوم بها القاضي وأعوانه والخصوم وممثلوهم، لكن 

بحیث یجمع بین الدعوى والخصومة، أي هي الراجح أن تعبیر القضیة تستخدم بمعنى شامل
.3مجموع المسائل الموضوعیة والإجرائیة المعروضة أمام القاضي للفصل فیها

.70عبد الكریم شهبون، مرجع سابق، ص -1
.6- 5، ص ص 1991، دار النهضة العربیة: أحمد ملیجي، ركود الخصومة المدنیة، القاهرة-2
.31، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، : الإجراءات المدنیة، الجزائربوبشیر محند أمقران، قانون -3
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: المبحث الثالث
ائیةـــاوى القضــــتقسیم الدع

وقوانین بعض نصوص القانون المدنيوالإداریة و الإجراءات المدنیةبالرجوع إلى قانون 
دون الاستناد إلى معیار لهذا التقسیم، لكن القضائیةلدعاوىلاتتقسیمأخرى، نجد أنها تذكر

وهذا استنادا إلى طبیعة عینیة ومختلطة، دعاوى شخصیةأغلبیة الفقهاء یقسمون الدعاوى إلى 
الحق الذي تستند إلیه كل دعوى من هذه الدعاوى، وهناك الدعاوى المنقولة والدعاوى العقاریة 

.حق، وهناك دعاوى الحق ودعاوى الحیازةبالنظر إلى موضوع ال

.الدعاوى الشخصیة والعینیة والمختلطة:المطلب الأول
محلها عندما یكونفتكون الدعوى عینیة ،أساس هذا التقسیم هو طبیعة الحق محل الدعوى

، أما الدعاوى المختلطة یكون محلها حقا شخصیاعندماوتكون الدعوى شخصیة ،حقا عینیا
.بین الحق العیني والحق الشخصيفتجمع 

.الدعاوى العینیة: الفرع الأول
هو سلطة مباشرة مقررة لشخص على شيء ، هذا الأخیرالحق العینيالدعوى العینیة محلها

معین بالذات، وتعد دعوى عینیة كل دعوى یكون موضوعها تأكید أو إنكار حق عیني أصلي 
الرسمي الذي یكون دائما على عقار، عیني تبعي كالرهن، أو حق والارتفاقكالملكیة والانتفاع

.أو الرهن الحیازي الذي یكون محله عقارا أو منقولا

.الدعاوى الشخصیة: الفرع الثاني
لأن الحقوق الشخصیة لم ترد في القانون على سبیل ،الدعاوى الشخصیةیصعب حصر

الشخصیة تنشأ بمجرد التراض طبقا لقاعدة الحقوقأنذلك ، عكس الحقوق العینیةالحصر
مصدر سواء كان، فتعد دعوى شخصیة حین یكون محلها حقا شخصیاالعقد شریعة المتعاقدین

بعمل أو الامتناع الالتزامكان محلسواءو ،الالتزام عقد أو عمل غیر مشروع أو إثراء بلا سبب
،إلى حمایة حق شخصيتهدفالدعوى بشيء معین ما دامت هذه حتى ولو تعلقت عن عمل
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لیس الحالةفي هذهدعوىلأن محل ال،مثل التعویض عن الضرر اللاحق بعقار أو منقول
.وجود حق عیني

إذا كان هذا التقسیم یرد في الأصل على الحقوق المالیة، لكن الفقه یعمم هذا التقسیم على 
ق المعنویة كحق الملكیة الفكریة أو الحقوق غیر المالیة، كالدعاوى التي تهدف إلى حمایة الحقو 

.  الفنیة أو الصناعیة والتجاریة

.الدعاوى المختلطة: الفرع الثالث
، أحدهما حق شخصي والآخر حق لتي تستند إلى حقینهي الدعاوى االدعاوى المختلطة 

عیني ناشئین عن رابطة قانونیة واحدة، بحیث أن الحكم الصادر بشأن حق معین یحسم أیضا 
وقحقلالمنشئةأو ةقلانالةقانونیالاتتصرفالوى تنفیذ اعالنزاع بشأن الحق الآخر، ومنها د

، 1لدعوى التي یرفعها مشتري عقار بعقد مسجل على البائع لإلزامه بالتسلیمة، كاعقاریةعینی
والالتزام الشخصي ،للعقار وهو حق عینييتستند إلى حقین الأول ملكیة المدعفهذه الدعوى

.وهو حق شخصياعةالعین المبتسلیم بائع بتنفیذ العقد والمتمثل في لل

وى إبطال أو فسخ تصرف قانوني ناقل أو منشأ لحق عیني عقاري واسترداد اعهناك د
من المشتري لعدم تسدید واستردادهالعقارفسخ عقد بیعمثل دعوى ، الشيء محل التصرف

والثاني هو حق الملكیة ،الأول حق الفسخ وهو حق شخصي،الثمن والتي تستند إلى حقین
، فالحكم في الطلب ند إلیه البائع للمطالبة باسترداد العقار من المشتري وهو حق عینيتالذي یس

.2المتعلق بالحق الشخصي هو أساس الفصل في الطلب المتعلق بالحق العیني

من قانون 39ة دفي نص الما"ةتلطلمخاالدعاوى"بصفة صریحة عبارة لقد ذكر المشرع
الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك بمناسبة تحدید الاختصاص الإقلیمي لهذا النوع من الدعاوى، 

.الأموالمقراختصاصهادائرةفيیقعالتيالقضائیةالجهةأمامبحیث ترفع

.85مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنیة، بوبشیر محند أمقران، -1
.نفسهمرجع ال-2
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.الدعاوى المنقولة والدعاوى العقاریة: المطلب الثاني
المطالبة بمنقول، منقولة عندوىاالدعتكون التقسیم للدعاوى على محل الحق، فیرتكز هذا

لأجل تحدید قیمة ىو االدعذهالتمییز بین هویتم عقار،بتعلقتعندماعقاریةوى اوتعتبر دع
دعاوى عینیةإلى الدعاوىهذه تقسیم كما یمكن،الإقلیميالاختصاصتحدیدالنزاع وبالتالي

ة، هذه الأخیرة دعاوى شخصیة منقولة ودعاوى شخصیة عقاری،منقولةعقاریة ودعاوى عینیة
.یستعملها المدعي قصد الحصول على حق عقاري انطلاقا من الحق الشخصي

العقاریة نجد دعوى استحقاق عقار أو دعوى تقریر أو إنكار حق عینیةالدعاوى كمثال عن ال
نجد مثلا دعوى استحقاق المنقول في حالة فقدانه منقولةالعاوى العینیةالانتفاع بالعقار، أما الد

نجد مثلا دعوى منقولةالشخصیة الدعاوى أما ال). من القانون المدني836المادة (أو سرقته 
الدائن المتضمنة المطالبة بوفاء الدین، أو دعوى تنفیذ الالتزام بعمل حتى ولو كان متعلقا بعقار 

دعاوى أما ال. أجر العقار من المؤجر تسلیم العین المؤجرة للانتفاع بهامثل مطالبة مست
وهي دعوى یرفعها مشتري ،ة نجد مثلا دعوى صحة ونفاذ عقد بیع العقارعقاریالشخصیة ال

العقار بعقد غیر مسجل لإلزامه بتسجیل العقد، فحق المشتري قبل تسجیل وشهر العقد لا یعتبر 
.كیة وإنما ینشئ التزامات شخصیةحقا عینیا أي لا ینقل المل

.دعاوى الحیازة والدعاوى الإستعجالیة: المطلب الثالث
توفیر حمایة مؤقتة بل تهدف إلى، ئیة میزتها أنها لا تمس بأصل الحقدعاوى قضاتوجد

خوفا من أن یتعرض هذا الحق لضرر وقائیةاتخاذ تدابیرأو لحین الفصل في الموضوع،للحق
.   لا یمكن تفادیه، ومن هذه الدعاوى نجد دعاوى الحیازة والدعاوى الاستعجالیة

.دعاوى الحیازة:الفرع الأول
، أي أنه ثابت بحیزه ولا یمكن فالعقار واحد في وصفه،إذا كانت المنقولات كثیرة ومتنوعة

الدعاوى العینیة العقاریة تنقسم من حیث موضوعها إلىوتجدر الإشارة أن نقله من مكان لآخر،
دعاوى الحق التي یتمسك فیها المدعى بأنه مالك لعقار أو صاحب نوعین، النوع الأول هي 

، أما النوع الثاني دعوى تثبیت الملكیة ودعوى تقریر حق الارتفاق أو نفیه، كحق عیني علیه
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، ولقد تم النص على مي العقار أو حق عیني عقاري دون المنقولفهي دعاوى الحیازة التي تح
من القانون المدني، 826إلى المادة 817دعاوى الحیازة وشروط حمایة الحیازة في المواد من 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 530إلى 524والمواد من 

.تعریف دعاوى الحیازة-أولا
ةسیطر الیتمسك فیها المدعى بأنه صاحب مركز واقعي على العقار وهو التيدعاوى ي اله

،لحق عینيعلى شيء أو استعمالهماالحیازة السیطرة الفعلیة لشخصیه، وتعني لیة علفعال
، هذه القواعد تتوزع بین 1لكن دعاوى الحیازة تنفرد بقواعد خاصة تتمیز بها عن دعاوى الحق

الإجراءات المدنیة والإداریة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ودعاوى الحیازة القانون المدني وقانون 
تحمي حیازة العقار أیا كان طبیعته، سواء كان عقار بالطبیعة أو عقار بالتخصیص، ویشترط 
أن یكون العقار قابل للتملك لأنه مثلا لا تقبل دعاوى الحیازة على الأعمال التي تقبل على 

.2الإباحةسبیل التسامح أو أعمال

.عناصر الحیازة القانونیة-ثانیا
نكون من القانون المدني، وحتى 826إلى 817نستنتج عناصر الحیازة القانونیة من المواد 

یتمثل في سلطة ماديالعنصر أمام حیازة قانونیة یجب توفر عنصران مادي ومعنوي، فال
بشرط أن لا ،لشيء كالسكن في العقارمباشرة الأعمال المادیة التي یقوم بها من له حق على ا

العنصر ه، أما تكون هذه الأعمال مما لا یسمح للغیر بممارستها مثل مرور الجار بأرض
یتمثل في نیة الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع فالمعنوي

وفي،ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحیازةأي،الحیازة أو صاحب حق عیني علیه
كل شخص انتقلت إلیه من هو ي ضالحائز العر فكون أمام حیازة عرضیة، نغیاب هذا العنصر 

باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل رفعهالسیطرة المادیة على الشيء یالحائز ا
.حیازير وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهنیالمستع

.90مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنیة، بوبشیر محند أمقران، -1
.207، ص 1999، دار الجامعة الجدیدة:ندریةالإسكات المدنیة والتجاریة،مرافعنبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون ال-2
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.شروط دعاوى الحیازة-ثالثا
دعاوىرفعیجوز: "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه524نصت المادة 

لحقأولعقارغیرهبواسطةأوبنفسهحائزاكاننة، ممالحیاز استرداددعوىعدافیما، الحیازة
لبس،دونمؤقتة،وغیرانقطاعیشوبهالاومستمرةوعلنیةهادئةحیازتهعقاري، وكانتعیني

.الأقلعلىسنةالحیازة لمدةهذهواستمرت
". التعرضمنسنةخلالترفعلماستردادها، إذادعوىبینهاومنالحیازة،دعاوىتقبلولا

إلى الشروط الواجب توافرها في دعاوى الحیازةنقسم حسب نص هذه المادة یمكن أن نجمل
. قسمین، الشروط المتعلقة بأوصاف الحیازة وشروط قبول دعاوى الحیازة

.أوصاف الحیازة القانونیة-أ
أن تكون ، المذكورة آنفا، لكي تكون الحیازة جدیرة بالحمایة یجب524حسب نص المادة 

، إذالهدوء، فالشرط الأول هو الحیازة هادئة، علنیة، واضحة، مستمرة لمدة سنة على الأقل
إذا كانت لكن دون اعتراض أو منازعة من الغیر، تكونأي ، ینبغي أن تكون الحیازة هادئة

.هادئةبالحمایة إلا بعد أن تصبح جدیرةمشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون 

كذلك ینبغي أن لا تكون في الخفاء، بحیث تكون حتى وعلنیةالشرط الثاني أن تكون الحیازة
بصفة یباشر انتفاعه بالحقأن یراه، أما إذا كان الحائزكل من یحتج في وجهه بالحیازةیمكن ل

.فإنها لا تكون محلا للحمایة القانونیةمستترة، كالمرور في أرض الجار خفیة،

إذ یجب على الحائزلبس،خالیة من أي ، أي تكونواضحةالشرط الثالث هو أن تكون الحیازة 
إذا كان من الممكن لكن الأعمال المادیة للحیازة، یظهر بمظهر صاحب الحق عندما یباشرأن

تكون هنا ف، لحساب غیرهعقار أو الحق العیني العقاريوز الحیالحائزأنالحیازةأن یفهم من
. استمر الخادم في استغلال العقار الذي یعود إلى مستخدمه المتوفىكما إذا ،الحیازة غامضة

، ولا تزول الحیازة إذا وقع مانع على الأقللمدة سنةالحیازةاستمرارالشرط الرابع فهو أما 
.السیطرة الفعلیة على العقارحال دونلحائزلمؤقت 
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.ةشروط قبول دعاوى الحیاز - ب
حسب نص المادة مصلحةالصفة و ال، وهيلا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى

524واد بها المتشروط خاصة جاءهناك و ، الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 13
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة529و527، 525و

ترفع أي ،یجب أن ترفع دعاوى الحیازة من ذي صفة وعلى ذي صفة، الصفةبالنسبة لشرط 
، وقد تطرقنا آنفا الحیازةمن الحائز بنفسه أو بواسطة غیره على من یعتدي أو یتعرض له في

، الوضوح، علنیةوهي الهدوء، ال524المادة إلى شروط الحیازة القانونیة التي وردت في
وقوع تعرض من الغیر یشكل توافر عندت، فلمصلحةاأما .واستمرار الحیازة لمدة سنة على الأقل

.اعتداء على الحیازة أو احتمال الاعتداء علیها

من 2الذي نصت علیه الفقرة هناك شروط خاصة بدعاوى الحیازة وهي أولا شرط المیعاد
خلال وى ادعهذه الیجب أن ترفع ، بحیثمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة524المادة 

529، 527، 526نصت علیه المواد أما الشرط الثاني فقد .التعرض للحائزمدة سنة من
لا تقبل ، أي دم الجمع بین الحیازة والملكیةعجراءات المدنیة والإداریة وهو من قانون الإ530و

،دعوى الحیازة ممن سلك طریق دعوى الملكیة

لا یتعرض لمسألة الملكیة إذا كانت الدعوى المطروحة علیه هي القاضي أیجب علىأیضا 
یجب القاضيمر بهأفالتحقیق الذي ی،أنكرت الحیازة أو أنكر التعرض لها، وإذا دعوى الحیازة

علیه أن یطالب بالملكیة في دعوى الحیازة، إلا لا یجوز للمدعى، أیضالا یمس أصل الحقأ
إذا واستكمال تنفیذ الحكم الذي صدر ضده، أي أنه 1بعد الفصل في هذه الأخیرة بحكم نهائي

والمتعلق ضدهالحكم الصادرلملكیة إلا بعد استكمال تنفیذیطالب باله أنخسرها فلا یجوز 
.بدعوى الحیازة

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول 644829، ملف رقم 10/3/2011هذا المبدأ أكدته المحكمة العلیا في قرارها بتاریخ -1
.145، ص 2011لسنة 
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.أنواع دعاوى الحیازة-رابعا
ثلاث أنواع لدعاوى في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،نظم المشرع

دعوى استرداد ، هي دعوى منع التعرضو حسب درجة الاعتداء علیها ونوع الحمایةالحیازة
.الأعمال الجدیدةدعوى وقف و الحیازة

.دعوى منع التعرض-أ
تفترض حصول تعرض هي الدعوى التيومن القانون المدني،820نصت علیها المادة 

للحائز في حیازته للعقار أو الحق العیني العقاري دون أن یبلغ حد سلبها، فقد یكون التعرض 
مادي، أي كل فعل یحرم الحائز من الحیازة أو تعطل الانتفاع بها كلیا أو جزئیا، مثل المرور 

ي یتعارض على أرض یحوزها الجار، كما یمكن أن یكون التعرض قانوني وهو كل عمل إراد
مع حیازة الحائز، ویكون ذلك في صورة إجراء قضائي كرفع دعوى بخصوص هذه الحیازة، أو 

. في صورة إجراء غیر قضائي مثل إبرام عقد إیجار مع الغیر بخصوص العقار محل الحیازة

، سنة من وقوع فعل التعرضبالنسبة لمیعاد رفع دعوى منع التعرض، فیجب رفعها خلال 
أن تناولنا هذا الشرط بمناسبة الحدیث عن الشروط الخاصة برفع دعاوى الحیازة، هذا وقد سبق

ة، وأیضا من قانون الإجراءات المدنیة والإداری524الشرط نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 
.من القانون المدني820المادة 

.دعوى استرداد الحیازة–ب
من قانون 524من القانون المدني والمادة 819و818، 817نصت علیها المواد 
في عقاري العیني الحق العقار أو الهي الدعوى التي یرفعها حائز ، ةالإجراءات المدنیة والإداری

استرداد اطالب،)فقدان الحیازة(غیرهما ي أو الإكراه أو بالتعدحیازتهتاغتصبحالة ما إذا 
ة، أن من قانون الإجراءات المدنیة والإداری525، ولقبول هذه الدعوى اشترطت المادة حیازته
وقت حصول التعدي أو الإكراه، أي وضع الید الهادئ العلنيأن یتحقق أو مادیةالحیازة تكون 

یشترط أن یكون الحائز على اتصال فعلي بالعقار أو یقع تحت تصرفه مباشرة، أما إذا كانت 
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معنویة كالانتفاع بحق الارتفاق على ملك الغیر فلا تقبل هذه الدعوى، كالمطالبة بإعادة الحیازة 
.مسقى، ولكن تقبل بشأنها دعوى منع التعرض إذا توفرت شروطها

الید الهادئ العلني أو وضع مادیة الالحیازة عندما یتحقق شرطالحائزترفع هذه الدعوى من
لمدة سنة على الأقل وقت حصول التعدي أو الإكراه، كما یجوز رفع هذه الدعوى من الحائز 

قانون المن 817المادة من2ت الفقرة نصالعرضي، وهو الحائز بالنیابة عن غیره، حیث 
مثل الحارس ،"سترد الحیازة من كان حائزا بالنیابة عن غیرهیأن أیضایجوزو : "المدني على أنه

أما فیما یخص استمرار الحیازة لمدة سنة على الأقل لتكون جدیرة بالحمایة، وحسب .القضائي
من القانون المدني، فإنه لا یشترط تحقق هذه المدة في حالتین، الحالة الأولى 818نص المادة 

هي سلب الحیازة بالقوة، أما الحالة الثانیة فهي إذا كانت الحیازة أحق بالتفضیل، وتتحقق هذه 
یرة إذا كانت الحیازة قائمة على سند قانوني، أو كانت الحیازة أسبق في التاریخ إذا لم یكن الأخ

.  لدى أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهما

، أما إذا فقدت من تاریخ فقدان الحیازةسنة أجلفع دعوى استرداد الحیازة في یجب أن تر 
هذه الدعوىذا توفرت شروط إ و .یخ انكشاف ذلكمن تار هذا الأجلیبدأ سریانفخفیة الحیازة

.نهائیاأصبححكم قابلا للتنفیذ الجبري متى یحكم القاضي برد الحیازة للمدعى ویكون هذا ال

.دعوى وقف الأعمال الجدیدة-ج
بحیازته يهي دعوى یتمسك فیها المدعو من القانون المدني،821مادة نصت علیها ال

لو تمت ، بحیث أن هذه الأعمالأعمال جدیدة یقوم بها المدعى علیهالتي تهددهاو القانونیة 
كمثال على ،الحكم بوقف هذه الأعمالوهنا یطلب المدعي ، حیازتهلكانت سببا في المساس ب

على مالك العقار )المطل مثلا(التي ترفع من حائز حق ارتفاقهيوىاالدعهذا النوع من
الأشغال لأصبح مانعا من هذه لأنه لو أتم أو غرس الأشجار،المجاور لمطالبته بإیقاف البناء

أن مكن یدعوى وقائیة ترمي إلى دفع ضرر ، ومن مزایا هذه الدعوى أنهااستعمال حق الارتفاق
.یقع مستقبلا
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، حسب دعوى وقف الأعمال الجدیدةقبولدعاوى الحیازة یشترط لشروط بالإضافة إلى 
من القانون المدني، ثلاثة شروط أساسیة، الشرط الأول أن تكون هذه الأعمال 821المادة 

جدیدة، أي لم ینقض عام واحد على البدء فیها، لأنه إذا مرت هذه المدة فلا تقبل هذه الدعوى 
وى حتى ولو لم تكتمل هذه الأعمال، ولأن هذه هي المدة لرفع الدعوى، وفي هذه الحالة ترفع دع

الشرط الثاني أن لا تكون هذه . منع التعرض إذا تحققت شروطها واكتملت هذه الأعمال
.   الشرط الثالث أن یخشى لأسباب معقولة الإضرار بالحائز وتهدید حیازته. الأعمال قد تمت

.الدعاوى الاستعجالیة: الفرع الثاني
وتفادیا مصالح المتقاضینللحفاظ علىإجراءات وقتیة وسریعة بعض القضایاتستدعي 

لحدوث أضرار، مقارنة بالقضایا العادیة، كالقضایا العقاریة أو المدنیة التي قد تحتاج إلى 
إجراءات تحقیق فیها، وبالتالي تستغرق وقتا معینا للفصل فیها، ففي حالة رجوع المتقاضین إلى 

ف یعرّ و .اضي الموضوعفي عرض نزاعهم على قإجراءات القضاء الاستعجالي یبقى لهم الحق 
، ولقد تناول المشرع الجزائري الدعاوى شیك الوقوعو و بالحقخطر محدقأنهعلى الاستعجال

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة305لى إ299الاستعجالیة في المواد من

.شروط القضاء الاستعجالي-أولا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یشترط لانعقاد 303و299المادتین حسب نص

اختصاص القاضي الاستعجالي توفر شرطان أساسیان هما، حالة الاستعجال وعدم المساس 
لم یحدد المشرع حالات الاستعجال، حیث جاء نص فبالنسبة لشرط الاستعجال . بأصل الحق

قتضي الأمر الفصل في اإذاأو ،جمیع أحوال الاستعجالي ف: "على الشكل التالي299المادة 
، وهنا ..."ق بالحراسة القضائیة أو بأي تدبیر تحفظي غیر منظم بإجراءات خاصةتعلیإجراء 

ذكر المشرع تدبیر الحراسة القضائیة أو أي تدابیر تحفظیة أخرى كمثال على حالات 
مال المتنازع علیه أو الحفاظ على أدلة الاستعجال، فالتدابیر التحفظیة تهدف إلى حمایة ال

الاثبات من خطر وشیك الوقوع، فالاستعجال هو الضرورة الملحة التي لا تحتمل التأخیر، 
ویكون ذلك عندما یحتمل وقوع ضرر بمصالح أحد الأطراف یصعب تداركه، وتقریر حالة 
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ي یدخل ذلك في الاستعجال هي مسألة واقع یستخلصها القاضي من ظروف كل نزاع، وبالتال
السلطة التقدیریة للقاضي لا رقابة للمحكمة العلیا علیه، ومن أمثلة الحراسة القضائیة طلب 

.  تعیین حارس قضائي لتسییر المحل التجاري محل النزاع والموجود في حالة شیوع

صراحة أن الأمر 303أما الشرط الثاني هو عدم المساس بأصل الحق، حیث نصت المادة 
، أي عندما تطرح على القاضي دعوى استعجالیة فلا یبت 1تعجالي لا یمس بأصل الحقالاس

في موضوع النزاع، وفي حالة عدم توفر هذا الشرط أو أن أحد الأطراف كان طلبه یتعلق 
بموضوع النزاع، كأن یطلب تقریر الملكیة أو طلب تعویضات، فهنا القاضي یحكم بعدم 

على هذه القاعدة حین یمنح القانون للقاضي الاستعجالي اختصاصه، لكن توجد استثناءات 
اختصاص الفصل في الموضوع، كالمطالبة بإبطال إجراءات من إجراءات التنفیذ أو الحجز 

الفقرة (، إبطال محضر الحجز والجرد )613/2المادة (، إبطال التكلیف بالوفاء )643المادة (
).  772المادة (مع طلب استحقاق العقار ، بطلان إجراءات الحجز)691الأخیرة من المادة 

.إجراءات القضاء المستعجل-ثانیا
یقع في دائرة اختصاصها تعرض القضایا الاستعجالیة بعریضة افتتاحیة على المحكمة التي 

، وقد میّز المشرع في إجراءات القضاء المستعجل بین حالات 2و التدبیر المطلوبالإشكال أ
.البسیطة وحالات الاستعجال القصوىالاستعجال العادیة أو

الاستعجال فقها وقضاء، مدعما بالاجتهاد القضائي طاهري حسین، في مؤلفه قضاء : بعض المؤلفین، منهمهناك -1
سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنیة، : كذلك.30- 27ص ، ص2005دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، : المقارن، الجزائر

دعاوى الحیازة ضمن الدعاوى الاستعجالیة، وذلك على أساس أنواصنّفالذین. 312، ص 2001دار الهدى، : الجزائر
وربما هذا السبب الذي أدى إلى القاضي عندما یأمر بالتحقیق في دعوى الحیازة فإن هذا التحقیق یجب ألا یمس بأصل الحق،

أو قانون الإجراءات 419إلى 413هذا التكییف، لكن بالرجوع سواء إلى قانون الإجراءات المدنیة الملغى في المواد من 
، فإنه نجد أن كلا القانونین لم یدرجا دعاوى الحیازة ضمن الدعاوى 530إلى 524المدنیة والإداریة الجدید في المواد

الاستعجالیة، بل تم تفرید قواعد خاصة لدعاوى الحیازة، لأن المشرع لم ینص على تقصیر مواعید التكلیف بالحضور، كما أنه 
دعاوى الحیازة تنصب على حق عیني عقاري فنرى أن وعلیه بما أن . لم یجعل الأحكام الصادرة فیها معجلة النفاذ بقوة القانون

.  القاضي المختص هو القاضي العقاري ولیس القاضي الاستعجالي
.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 299راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
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تسجل العریضة الافتتاحیة لدى أمانة الضبط، وهنا یجوز في حالات الاستعجال العادیة
ساعة، أما في حالات الاستعجال القصوى فیجوز 24تخفیض آجال التكلیف بالحضور إلى 

ي سجل قید الدعاوى تقدیم العریضة إلى قاضي الاستعجال مباشرة، أي حتى قبل قید العریضة ف
بأمانة الضبط، ویجوز أن یكون أجل التكلیف بالحضور من ساعة إلى ساعة، لكن یشترط هنا 
التبلیغ الرسمي للخصم شخصیا أو إلى ممثله القانوني، ویمكن للقاضي أن یفصل في حالات 

. 1الاستعجال القصوى خارج ساعات وحتى خلال أیام العطل الرسمیة

.تص للبت في القضایا الاستعجالیةالقاضي المخ-ثالثا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة القاضي المختص للفصل في 303لم تحدد المادة 

، وهنا نجد أن "القاضي الاستعجالي"القضایا ذات الطابع الاستعجالي، فقد اكتفت بذكر عبارة 
حفظیة المتعلقة بدعاوى التركة القاضي الاستعجالي یختلف حسب نوع القضایا، ففي التدابیر الت

، رئیس القسم )499المادة (كتعیین حارس قضائي فالقاضي المختص هو قاضي شؤون الأسرة 
الاجتماعي هو قاضي الاستعجال لاتخاذ الإجراءات التحفظیة أو المؤقتة التي تعرقل حریة 

اري لاتخاذ التدابیر ورئیس القسم التج) 521المادة (، رئیس القسم العقاري )506المادة (العمل 
). 536المادة (التحفظیة 

.طبیعة الأحكام الصادرة في الدعاوى الاستعجالیة-رابعا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الحكم الصادر في الدعوى 303حسب نص المادة 

الاستعجالیة هو أمر استعجالي معجل نفاذ رغم كل طرق الطعن، وهو غیر قابل للمعارضة أو 
الاعتراض على النفاذ المعجل، وفي حالة الاستعجال القصوى یأمر القاضي بتنفیذ الأمر 

ویعود سبب هذا النفاذ المعجل لطبیعة الأوامر . لأصلیة له حتى قبل تسجیلهبموجب النسخة ا
.الاستعجالیة التي لا تمس بأصل الحق، فهي أوامر مؤقتة ولا تلزم قاضي الموضوع

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 302و301تین راجع نص الماد- 1
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: المبحث الرابع
وىــــدعــول الــروط قبــــــش

ماالتقاضيصشخلأيیجوزلا: "والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 13نصت المادة 
.القانونیقرهامحتملةأوقائمةمصلحةولهةصفلهتكنمل

.علیهدعىالمفيأودعيلمافيالصفةانعدامتلقائیاالقاضيیثیر
".القانوناشترطهماإذاالإذنانعدامتلقائیایثیركما

في شروط قبول : "نلاحظ أن هذا النص جاء كمادة وحیدة ضمن الفصل الأول بعنوان
الأحكام المشتركة : "، من الكتاب الأول بعنوان"في الدعوى: "، من الباب الأول بعنوان"الدعوى

، إذن هذا النص حصر شروط قبول الدعوى في شرطین أساسین هما "لجمیع الجهات القضائیة
وتجدر الإشارة أنه . إضافة إلى الإذن إذا وجد بشأنه نص صریح في القانونالصفة والمصلحة، 

في قانون المسطرة المدنیة المغربیة نص على الأهلیة كشرط لقبول الدعوى ولم یتم النص على 
، وقد یفسر هذا أن شرط الإذن مرتبط بوجود نص خاص، أما شرطي الصفة والمصلحة 1الإذن

.تشمل كل الدعاوى مهما كان نوعها وطبیعتهاوحتى الأهلیة هي شروط عامة 

.الصفة: المطلب الأول
توافر الصفة في رافع الدعوى فقط، أي المدعي، بل اشترطته في 13لم تشترط المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى 459المدعى علیه أیضا، وهذا على خلاف نص المادة 
.التي لم تبیّن ذلك

.تعریف الصفة: الفرع الأول
، فلا تقبل أو الحق المتنازع فیههي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها الصفة

رض غیدعي حقا أو مركزا قانونیا لنفسه، أما الدعوى التي یكون اليالدعوى إلا إذا كان المدع
في الدعوى مصلحةيكان للمدعوحتى ول،عدم القبولصیرهامنها حمایة مصالح الغیر فم

.49أمهمول، مرجع سابق، ص جواد-1
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صاحب تتوقف علىالصفةلكن،في عدة أشخاصقد تتوافر المصلحة التي رفعها، ذلك أن 
لكن التي لا ینفق علیها،یكون للوالدین مصلحة في تطلیق ابنتهم من زوجها فمثلاالحق وحده، 

ى الدعو أیضاكما لا تقبل . صفةالملك هي التي تمن الزوجة لأنها إلا لا تقبل دعوى التطلیق 
بالتعویض عن الضرر ةمطالبلكالدعوى التي ترفع على الأب ل،ذي صفةعلىإلا إذا رفعت

، لهذا نجد من یعتبر أن الصفة هي أحد أوصاف المصلحة وهي أن تكون الذي سببه ابنه البالغ
.1المصلحة شخصیة ومباشرة

.أنواع الصفة: الفرع الثاني

الصفة، إلا أن بعض النصوص القانونیة نصت على لم تتطرق إلى أنواع 13مع أن المادة 
توافر الصفة لشخص لا تربطه علاقة مباشرة بالدعوى أو الحق المتنازع فیه، وهنا نجد أن الفقه 

لأطراف الدعوى بموضوعهاعلاقة مباشرةهناك یقسم الصفة إلى ثلاثة أنواع، فعندما تكون
غیر مباشرة شرة، أما إذا كانت العلاقة ، أي مصلحة شخصیة ومباكون أمام الصفة العادیةنف
.2، وهناك الصفة في التقاضيعادیة في الدعوىالغیر ةصفبصدد الكون نف

في الدعوى تتعلق بالحقالصفة في الدعوى أو الصفة العادیة: الصفة في الدعوى-أولا
القضائیة، إذ أن صاحب المصلحة الشخصیة المباشرة هو ذو الصفة الموضوعیة أو العادیة، 

فصحة التمثیل لذلكو أما الصفة في التقاضي فهي تتعلق بإجراءات الخصومة القضائیة، 
وسیلة فوعلیه .القانوني لیست من شروط الدعوى القضائیة بل شرط لصحة العمل الإجرائي

إذا لم تتوافر صفة و هي الدفع بعدم القبول، دم توافر الصفة في الدعوى القضائیة التمسك بع

.298أحمد هندى، مرجع سابق، ص -1
دار موفم للنشر الطبعة : عبد السلام ذیب، في مؤلفه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، الجزائر: حسب الكاتب-2

ونود الإشارة هنا أن یعرّف الصفة على أنها هي الصفة في التقاضي ویقصد بها أیضا الترخیص،. 68، ص 2012الثالثة، 
م قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أي یعتبر شرطا لقبول 13الترخیص یقصد به أیضا الإذن المنصوص علیه في المادة 

بعض الدعاوى التي یشترط فیها الترخیص أو الإذن، كما نشیر أن الصفة في التقاضي تعد نوعا من أنواع الصفة، لأنه مثلا 
به ضرر ففي هذه الحالة یحوز على الصفة في الدعوى، أي هو صاحب الحق، لكن لا یملك صفة التقاضي القاصر الذي یصی

.صاحب الحقهولأنه قاصر، إذن فالولي أو الوصي أو القیم هو من یحوز صفة التقاضي مع أنه لیس
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، أما إذا زالت الصفة في التقاضي أثناء سیر التقاضي فیتم الدفع ببطلان الإجراءات القضائیة
.1الخصومة القضائیة فتنقطع الخصومة

علیها الصفة الاستثنائیة هناك من یطلق : الدعوى غیر المباشرة أو الدعوى البولصیة-ثانیا
لكون أن القانون یمنح صراحة الصفة إلى شخص آخر لیس هو صاحب الحق، وذلك في حالة 
كون أن هذا الشخص له مصلحة شخصیة في المطالبة بحق غیره، مثل الدعوى غیر المباشرة 

منصوص علیهاهذه الحالة و .2التي یرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدینه دون أن ینیبه في ذلك
ه للمطالبة بحقوقه، یجوز للدائن أن یستعمل حقوق مدین، إذ من التقنین المدني190ة في الماد

بحیث أن كل ما ینتج عن استعمال هذه الحقوق یدخل ضمن أموال المدین وتكون ضمانا 
.لمحافظة على الضمان العاملجمیع الدائنین، أي ا

.دعاوى النقابات والجمعیات-ثانیا
لدفاع عن لاعتبارها شخصا معنویا التي یكون موضوعها المطالبة بحق لها بهي الدعاوى 

نقابة الأطباء ضد الشخص رفعها تى التي و مثل الدعمن أجلها،مصالح المشتركة التي أنشئتال
من 16، أو الدعاوى التي ترفعها نقابات العمال حیث نصت المادة طبیبالذي انتحل صفة 

، على أنه یمكن للتنظیم النقابي التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة 14-90القانون رقم 
للطرف المدني لدى الجهات القضائیة المختصة نتیجة وقائع لها علاقة بهدف التنظیم النقابي 

.والتي ألحقت أضرارا بمصالح أعضائه الفردیة أو الجماعیة، المادیة والمعنویة

.دعاوى النیابة العامة-ثالثا
بالإضافة إلى اختصاص النیابة العامة الخاص في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة

قد یخول المشرع للنیابة اختصاص رفع بعض الدعاوى، مثل الدعوى ، باعتبارها ممثلة المجتمع
التي ترفع للمحكمة لتصفیة التركة وتعیین مقدم في حالة عدم وجود ولي أو وصي تطبیقا لنص 

لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، محمود السید التحیوى، إجراءات رفع الدعوى القضائیة، الأصل والاستثناء طبقا -1
.58و51، ص ص 2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، : الاسكندریة

.314أحمد هندى، مرجع سابق، ص -2
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كن قانون الأسرة، أو دعاوى التفلیس بالتدلیس أو التفلیس بالتقصیر حسب نص 182المادة 
.  من القانون التجاري375و372المادتین 

.الصفة في التقاضي-رابعا
صلاحیة الشخص لمباشرة هناك من یطلق علیها تسمیة الصفة الإجرائیة، ویقصد بها 

ثل سلطة الولي أو الوصي في تمثیل القاصر، سلطة ، م1الإجراءات القضائیة باسم غیره
الحارس القضائي أو المصفي في رفع الدعاوى المتعلقة بأموال الشركة المفلسة أو المنحلة، 
وسلطة المدیر في تمثیل الشركة، والسلطة التي یتمتع بها الوكیل في مباشرة دعوى موكله، 

في كل عمل وكالة خاصةلا بد من ": من القانون المدني على أنه574حیث نصت المادة 
لیس من أعمال الإدارة، لا سیما البیع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین 

كما یمكن توكیل محام في المرافعة لتمثیل الأطراف أمام القضاء، ...". والمرافعة أمام القضاء
.وهنا یعتبر المحام وكیل عن من یمثله

.طبیعة شرط الصفة: الثالثالفرع 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن القاضي ملزم 13من المادة 2حسب نص الفقرة 

بإثارة انتفاء الصفة في المدعي أو في المدعى علیه، معنى ذلك أن المشرع اعتبر الصفة من 
. لیها الدعوىالنظام العام، وعلیه یمكن إثارة انتفاء الصفة في أي مرحلة كانت ع

.المصلحة:المطلب الثاني
إلى جانب الصفة أشترط المشرع المصلحة كشرط ثان لقبول الدعوى، وعلى غرار الصفة لم 
یتطرق المشرع إلى تعریف المصلحة، ویظهر التمییز بین الصفة والمصلحة عندما یحدد القانون 

مكن لأي شخص آخر رفع هذه الأشخاص الذین یملكون الصفة لرفع الدعوى، وبالتالي لا ی
.2الدعوى حتى وإن توافرت فیه المصلحة

.316أحمد هندى، مرجع سابق، ص -1
.37نبیل صقر، مرجع سابق، ص -2
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.تعریف المصلحة: الفرع الأول
كما تعني،الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم بطلبهالمصلحة هي 

إذا كان حق شخص ما مهدد بالاعتداء علیه أو عند الاعتداء الحاجة إلى الحمایة القضائیة 
13تحققت المصلحة المشروطة لقبول الدعوى وفقا لنص المادة علیه، ومتى وجد هذا الخطر 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.شروط المصلحة: الفرع الثاني
فالمصلحة تكون قائمة ، القانونیقرهامحتملةأوقائمةالمصلحةأن تكوناشترط المشرع 

متى كانت قانونیة ووقع الضرر فعلا، وتكون المصلحة قانونیة متى استندت إلى حق أو مركز 
قانوني موضوعي كان أو إجرائي، وبالتالي لا تقبل الطلبات التي تستند إلى مجرد مصلحة 

بب غلاء السلع، أو اقتصادیة لا تتمتع بحمایة القانون، كالعامل الذي یطالب برفع أجره بس
ن وفاة صدیقه المصلحة الأدبیة المحضة كطلب شخص التعویض عن الضرر الأدبي الناتج ع

.طلب تنفیذ عقد محله غیر مشروعالمشروعة كأو المصلحة غیرإثر الاعتداء علیه،

یعترف بها،أي یقرها القانونو المصلحة محتملة إذا كانتأجاز المشرع قبول الدعوى كما
ة، أما المصلحة المحتملة فلا الإستعجالیلدعاوىامثل حقالالتقاضي قبل الاعتداء على حالة ك

. )مدني145المادة (الدائن الوفاء بدین لم یحل أجله یخول لصاحبها حق رفع دعوى، كطلب

.طبیعة شرط المصلحة: الفرع الثالث
خلافا لشرط الصفة الذي یعد من النظام العام، فإن المشرع لم یجعل من شرط المصلحة 
متعلقا بالنظام العام، بل هو متعلق بأطراف الدعوى یجوز لهم الدفع بانتفاء هذا الشرط بهدف 

وخلافا للقانون الجزائري نجد أن قانون . رفض الدعوى دون التطرق إلى موضوع النزاع
دنیة والتجاریة المصري یعتبر المصلحة من النظام العام، بحیث تثیره المحكمة من المرافعات الم

. 1تلقاء نفسها، كما یجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض

.133صمرجع سابق، محمود السید التحیوى، -1
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.إذا ما اشترطه القانونالإذن: المطلب الثالث
،مسبقأو ترخیصهناك دعاوى قضائیة لا یجوز مباشرتها دون الحصول على إذن

من القانون التجاري 5التي یرفعها التاجر القاصر الذي تم ترشیده، لأن المادة كالدعاوى 
سنة كاملة الذي یرید مزاولة التجارة أن یحصل على إذن 18اشترطت على القاصر البالغ 

232المادة (أو الإذن باستغلال المحل التجاري ،مسبق من والده أو أمه أو قرار مجلس العائلة
، أو الإذن الذي یمنح من مجلس الإدارة إلى الرئیس أو المدیر العام )انون التجاريمن الق

)تجاري624المادة (بممارسة بإعطاء الكفالات أو الضمانات باسم الشركة 

بشأن الدعاوى كذلك إذا تعارضت المصلحة الشخصیة لولي القاصر مع مصلحة القاصر
أذونا بالخصومة في حق القاصر یكون له ما للولي في المحكمة أن تعین مالتي یرفعها، فعلى

لقاضي االلازم فیجب علىذنالإعلى يإذا لم یتحصل المدع، ف1رفع الدعاوى عن القاصر
13من المادة 3، أي أن المشرع وتطبیقا لنص الفقرة ومن تلقاء نفسه إثارة انعدام هذا الشرط

.الإذن من النظام العام على غرار شرط الصفةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، اعتبر 

: المبحث الخامس
ائیةـــــوع القضـــات والدفـــلبــالط

، وفي هذا الصدد نصت الفقرة الطلبات والدفوع من وسائل استعمال الدعوى القضائیةتعد
موضوع النزاع یتحدد : "على أنهوالإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة25المادةالأولى من

، فحسب هذا النص "یضة افتتاح الدعوى ومذكرات الردبالادعاءات التي یقدمها الخصوم في عر 
.فالطلبات والدفوع هي التي تحدّد موضوع أو طبیعة الدعوى المعروضة على القاضي

.الطلبات القضائیة: المطلب الأول
یتحدد موضوع النزاع : "على أنهوالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة25تنص المادة

.یضة افتتاح الدعوى ومذكرات الردبالادعاءات التي یقدمها الخصوم في عر 

عبد الحمید : لمزید من التفصیل، أنظر،"المجلس الحسبي: "هوجهة مختصة تسلم هذا الإذن توجدفي القانون المصري -1
.535- 534، ص ص 2007المكتب الجامعي الحدیث، : الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، الاسكندریة
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، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة دیله بناء على تقدیم طلبات عارضةغیر أنه یمكن تع
.بالادعاءات الأصلیة

.أو المقاصة القضائیةتتحدد قیمة النزاع بالطلبات الأصلیة والإضافیة وبالطلبات المقابلة
.الطلب الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته الأصلیة

الطلب المقابل هو الطلب الذي یقدمه المدعى علیه للحصول على منفعة، فضلا عن طلب 
". رفض مزاعم خصمه

يبها المدعیعرضالوسیلة التي هو على أنه الطلب القضائي هذا النص یمكن تعریفمن 
الذي )عریضة افتتاح الدعوى(أنه الإجراءعلى هتعریفكما یمكن،القضاءعلىادعاءاته 

نص المادة تجاه خصمه، وحسب ادعاءه على القضاء طالبا الحكم له بهخصمیعرض به ال
وطلبات عارضة، والطلبات العارضة تم أصلیةالقضائیة إلى طلباتالطلباتتم تقسیم 25

قواعد دائما ةالأصلیاتیجب أن یراعي في الطلبو .مقابلةطلبات إضافیة و تقسیمها إلى طلبات
تبع الطلب الأصلي في تافإنهةالعارضاتأما الطلببنوعیه النوعي والإقلیمي،الاختصاص

، كما نظرها بمختصة محلیالاختصاص ولو لم تكن المحكمة المرفوع إلیها الطلب العارض 
.في رفع الطلب الأصليللدعوىتراعي الإجراءات الشكلیةیجب أن 

.صلیةالطلبات الأ: الفرع الأول
من قانون الإجراءات 25من المادة 4و3في الفقرتین " الطلبات الأصلیة"عبارة ذكر تم 

الادعاء الأصلي على أنه هو ، لكن دون تعریفها، ویمكن تعریف الطلب أو المدنیة والإداریة
الذي یقدمه المدعي للقضاء والذي به تفتتح الخصومة القضائیة، بحیث یعتبر هذا الإجراء

الطلب هو المحل الأساسي للخصومة، ویتم إبداء أو تقدیم هذا الطلب بموجب عریضة 
العریضة ویمكن أن تتضمن . افتتاحیة، أي تتبع الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى القضائیة

الافتتاحیة طلب واحد أو عدة طلبات، مثل طلب المدعي فسخ العقد واسترداد ما دفعه 
.والتعویض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب
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نذكر بعض الآثار التي تترتب على تقدیم الطلبات الأصلیة بالنسبة للمحكمة والخصوم، 
فبالنسبة للمحكمة فیلتزم القاضي بحدود طلبات الخصوم من حیث الموضوع، فلیس له الحكم 
بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب منه ولا أن یغفل عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة، وإذا 

من 29، وهناك أثر آخر نصت علیه المادة 1ون الحكم معرضا للطعن بالنقضحدث ذلك فیك
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو أن القاضي غیر مقید بتكییف الخصوم لطلباتهم، بل 

أما بالنسبة للخصوم فتوجد عدة آثار تترتب على . علیه الالتزام بالتكییف القانوني الصحیح
أن المطالبة القضائیة تقطع مدة التقادم حتى ولو رفعت الدعوى إلى الطلبات الأصلیة، منها

.3، كما أن الحق یصبح متنازعا فیه إذا رفعت بشأنه دعوى2محكمة غیر مختصة

.الطلبات الإضافیة: الفرع الثاني
والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة25المادة4تم تعریف الطلبات الإضافیة في الفقرة 

الطلب الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته ":یليكما 
إذن فالطلب الإضافي هو الطلب الذي یقدمه المدعي أو المدعى علیه بعد الطلب ". الأصلیة

الأصلي بهدف تعدیل هذا الأخیر بإضافة أو إنقاص أو تغییر مضمونها، وذلك نتیجة ظروف 
الدعوى، مثل طلب التعویض على أساس الإثراء بلا سبب بعد أن طرأت أو ظهرت بعد رفع 

طالب بذلك على أساس الخطأ، أو طلب التعویض عن سلب الحیازة بالقوة الذي یضاف إلى 
.طلب استرداد العقار محل الحیازة

.الطلبات المقابلة: الفرع الثالث
من قانون الإجراءات المدنیة25المادةتم تعریف الطلبات المقابلة في الفقرة الأخیرة من

الطلب المقابل هو الطلب الذي یقدمه المدعى علیه للحصول على منفعة، ":كما یليوالإداریة
الطلبات المقابلة یسمیها الفقه دعاوى المدعى علیه، ". فضلا عن طلب رفض مزاعم خصمه

رفض طلب المدعي فالطلب المقابل هو الطلب الذي یقدمه فقط المدعى علیه، حیث لا یكتفي ب

.اریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإد358من المادة 17و16راجع نص الفقرتین - 1
.من القانون المدني317راجع نص المادة - 2
.من القانون المدني400من المادة 2راجع نص الفقرة - 3
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بل أنه یطلب أیضا طلبات للحكم له بها على المدعي وهذا ما یؤدي إلى تغییر أدوار ومحل 
. الخصومة، وفي هذه الحالة یصبح المدعى علیه في مركز هجومي

طلب المقاصة القضائیة، فالمقاصة هي عملیة تسویة للدیون بین من أمثلة الطلبات المقابلة
، وطلب الحكم بتعویضات 1شخصین بحیث یكون كل منها دائنا ومدینا في نفس الوقت للآخر

مؤسسة على الطلب الأصلي، إذ یجوز لقضاة المجلس القضائي الحكم بالتعویضات التي 
إذا كان الاستئناف تعسفي أو الغرض منه ) فالمدعى علیه في الاستئنا(یطلبها المستأنف علیه 

المدعى علیه في (، وكذلك الحكم بالتعویضات للمطعون ضده 2الإضرار بالمستأنف علیه
، أو التعویضات المدنیة 3في حالة الطعن التعسفي) الطعن النقض على مستوى المحكمة العلیا

.  4التي یمكن الحكم بها للمدعى علیه عند رفض دعوى وقف التنفیذ

.وع القضائیةـــالدف: المطلب الثاني
moyens)بمعناه العام على جمیع وسائل الدفاع) exception" (الدفع"یطلق اصطلاح 
des défence) التي یجوز للخصم أن یستعین بها لیجیب على دعوى خصمه بقصد تفادي

طلباتلمدعى علیه للرد على في ید اوسیلة إجرائیةهو الدفع ، إذن ف5الحكم لخصمه بما یدعیه
تناول قانون الإجراءات وقدي ومناقشتها من حیث الموضوع والإجراءات قصد رفضها،المدع

في المواد من "في وسائل الدفاع: "المدنیة والإداریة الدفوع القضائیة في الباب الثالث بعنوان
.القبول، وقد قسمها إلى دفوع موضوعیة، دفوع شكلیة ودفوع بعدم 69إلى 48

.الدفوع الموضوعیة: الفرع الأول
ض، أي إنكار أو عدم حدأنها وسیلة تهدف إلى على 48المادة في نصفها المشرع عرّ 

الدفع ف، إذنویمكن تقدیمها في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى،ادعاءات الخصمصحة 

.من القانون المدني303إلى المادة 297راجع المواد -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة347راجع نص المادة -2
.المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 377راجع نص المادة -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة634من المادة 3راجع نص الفقرة -4
.11، ص 1980منشأة المعارف،: ةالإسكندریأحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، القسم الأول، -5
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أما الأثر .يالمدعلاله المدعى علیه مدى تأسیس طلبات إجراء یناقش من خهوالموضوعي
ر حكما ، أي یعتبة المحكمةیستنفد سلطفالحكم الصادر في الدفع الموضوعي المترتب على

، بحیث لا یمكن إعادة رفع نفس هفیحجیة الشيء المقضي بویتمتعفاصلا في الموضوع 
.الدعوى بنفس صفة الأطراف والموضوع والسبب

.الدفوع الشكلیة:الفرع الثاني
من 66إلى 49في المواد من تم النص علیهاأیضا الدفوع الإجرائیة، وقدیطلق علیها

أنها كل على49المادة فيقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،، وتم تعریف الدفوع الشكلیة
فالدفع الشكلي إذن ، لإجراءات أو انقضائها أو وقفهااوسیلة تهدف إلى التصریح بعدم صحة

أو حتى قبلها إذا كان هذا الإجراء لازما لقبول الدعوى، كإجراء الخصومةیوجه إلى إجراءات 
الفصل في حول دونیو یكون عائقا الصلح في القضایا الاجتماعیة، بحیث أن هذا الدفع

الاختصاص مالدفع بعد:حسب طبیعة كل إجراء وهيالدفوع الإجرائیة ، وتتنوعموضوع الطلب
.، الدفع بإرجاء الفصل والدفع بالبطلانوالارتباطالدفع بوحدة الموضوع ي، یمالإقل

.الاختصاص الإقلیميمالدفع بعد-أولا
هو دفع یقدمه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و 52و51نصت علیه المادتین 

لأنها ،عدم تعرض المحكمة لنظر الدعوى المعروضة علیهاإلى من خلاله یهدفالمدعى علیه 
على في هذه الحالة یجبو قلیمي،قواعد الاختصاص الإتطبیقا لاختصاصها تدخل فيلا
ولا ،ن الجهة القضائیة التي یستوجب رفع الدعوى أمامهابیّ یو دفعهیسبب أنمدعى علیه ال
المادة من 2الفقرة لنص تطبیقا حق للمدعى علیه فقطلأنهیر هذا الدفعثأن یيجوز للمدعی

أو دفع موضوعالأي مناقشة فيقبل فلا بد من إبدائهتقدیم هذا الدفعأما بالنسبة لوقت. 51
.1بعدم القبول، وإلا سقط ویعتبر كأن لم یكن

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة47راجع نص المادة - 1
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، ففي حالة الحكم بعدم قلیميیفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإ
لم یفصل في لأنه حكم إجرائيیة،حجیة نسبهذا الحكمیكتسب الاختصاص الإقلیمي، ف

جدید للمطالبة بالتالي یمكن رفع دعوى منو المتنازع فیه،الحقالموضوع، أي لم یفصل في
والتقسیم لقواعد الاختصاص المحليإقلیمیا، تطبیقا المختصةمحكمة البذات الحق أمام 

.القضائي

.الدفع بوحدة الموضوع والارتباط-ثانیا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وحسب نص 58إلى 53نصت علیه المواد من 

صتین ومن تقوم وحدة الموضوع عندما یرفع نفس النزاع إلى جهتین قضائیتین مخت53المادة 
تتخلى الجهة القضائیة الأخیرة یجب أن 54، وفي هذه الحالة وحسب نص المادة نفس الدرجة

ذلك، كما أجاز المشرعطلب أحد الخصومإذا لنزاع لصالح الجهة الأخرى االتي رفع إلیها 
.للقاضي أن یتخلى عن الفصل تلقائیا إذا تبین له وحدة الموضوع

عندما تكون هناك علاقة بین قضایا تتحققف،55، حسب نص المادة الارتباطحالة أما 
، والتي أو أمام جهات قضائیة مختلفة،القضائیةةأمام تشكیلات مختلفة لنفس الجهمرفوعة

، أي في الحكم نفسه، وإذا تحققت حالة تستلزم لحین سیر العدالة أن ینظر ویفصل فیها معا
جهة قضائیة تشكیلة أو قضائیة بالتخلي عن النزاع لصالح أو تشكیلةتأمر آخر جهةالارتباط

على بناء، إما م مسببجب حكبمو ویكون الفصل في حالة الارتباط طرح علیها النزاع،أخرى
.1ة من طرف القاضيتلقائیبصفةدفع یقدمه أحد الخصوم أو

تكون الأحكام الصادرة في التخلي بسبب وحدة الموضوع والارتباط ملزمة للجهة القضائیة 
، تطبیقا لنص ، وهي غیر قابلة لأي طعنائدتها أو التشكیلة المحال إلیهاالتي تم التخلي لف

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة57المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة56راجع نص المادة -1
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.الدفع بإرجاء الفصل-ثالثا
یتقدم به أحد الذي دفع الهو من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و 59نصت علیه المادة 

إذا نص القانون الخصوم یلتمس من خلاله تأخیر الفصل في النزاع المطروح أمام القاضي
، كالمادة من القیام بإجراء معینوهذا بغیة تمكینهصراحة على منح أجل للخصم الذي یطلبه،

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي ألزمت القاضي بإرجاء الفصل في الدعوى 182
.الأصلیة إلى صدور حكم في دعوى التزویر الفرعیة

.الدفع بالبطلان-رابعا
الدفع ه، یقصد بمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و 66إلى 60نصت علیه المواد من 

قبل مناقشة ذا الدفع خلال القیام بالإجراء و ویمكنه إثارة ه،ببطلان الإجراءات من ناحیة الشكل
، ا نص القانون صراحته على ذلكبطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا إذررّ یقولا ،الموضوع

إلا بطلانبالتمسك الالضرر الذي لحقه، ولا یمكن أن یثبت البطلان علیهیتمسك بعلى منو 
.1ن تقرر البطلان لصالحهلم

یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح ،في حالة الدفع بالبطلان من أحد الخصوم
ویسري أثر هذا التصحیح ،الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر بعد التصحیح

أما بالنسبة لوقت إبداء الدفوع الشكلیة، وخلافا للدفوع . 2من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان
الموضوعیة والدفع بعدم القبول التي یمكن إبداؤها في أي مرحلة تكون علیها الدعوى، فیجب 

.ا شكلیا متعلقا بالنظام العامإبداء إبداؤها قبل أي دفاع آخر وإلا سقطت، اللهم إلا إذا كان دفع

في الدفع الإجرائي سلطةالصادرالحكمذلا یستنف، ثار تقدیم الدفوع الإجرائیةبالنسبة لآ
ختصاصهاامة حكما في الدفع الإجرائي بعدم أصدرت المحك، فإذا المحكمة بالنسبة للموضوع

لا یمنع من إعادة لتالي هذاوبا،بیةیة نسفالحكم یكتسب حجإجراء معین، طلان أو بالإقلیمي
.مراعاة ما قضى به الحكم السابقمع ، لكنللمطالبة بذات الحقبإجراءات جدیدةدعوى رفع ال

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة63راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة62راجع نص المادة -2
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. لالدفع بعدم القبو: المطلب الثالث
من قانون الإجراءات المدنیة 69و68، 67تم النص على الدفع بعدم القبول في المواد 

.وقد تم تعریف هذا الدفع وذكر حالات أو أسباب استعماله، كما تم تحدید طبیعتهوالإداریة،

.تعریف الدفع بعدم القبول: الفرع الأول
الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي یرمي إلى : "على أن67تم تعریف هذا الدفع في المادة 

كانعدام الصفة وانعدام المصلحة التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، 
موضوع فيوذلك دون النظر ،وحجیة الشيء المقضي فیهالمسقطجلالأالتقادم وانقضاء و 

الخصمهابوسیلة قانونیة یتمسك نستنتج من هذا التعریف أن الدفع بعدم القبول هو". النزاع
إلى موضوع النزاع دون النظرلانعدام الحق في التقاضيالآخرخصمالعدم قبول طلب بهدف 

.، وهنا نلاحظ أن هذا الدفع یمكن أن یثیره المدعي أو المدعى علیهالمعروض على القاضي

.حالات استعمال الدفع بعدم القبول: الفرع الثاني
أن هذا الدفع مرتبط بالحق في التقاضي، ولم یذكر المشرع 67یتضح من نص المادة 

انعدام : حصر، بل ذكرها على سبیل المثال ومن أهمهاأسباب انعدام هذا الحق على سبیل ال
أما وقت .حجیة الشيء المقضي فیهالمسقط، جلالأانقضاء ،التقادم،انعدام المصلحة، الصفة

موضوعیة، الدفوع الاستعمال هذا الدفع فیتم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو بعد تقدیم 
الدفع بعدم القبول یشترك مع الدفع الموضوعي في ، وهنا نلاحظ أن 68تطبیقا لنص المادة 

قاعدة جواز إبدائه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، أي أن الدفع بعدم القبول لا یسقط عند 
.إبداء الدفع الموضوعي، عكس الدفع الشكلي إلا كان هذا الأخیر متعلقا بالنظام العام

.طبیعة الدفع بعدم القبول: الفرع الثالث
، الدفع بعدم القبول لیس هو من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة69و67تینالمادحسب

بدفع شكلي ولا دفع موضوعي ولا دفع مختلط، بل أنه دفع مستقل بذاته وهناك من یعتبره مسألة 
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، ویجب الإشارة إلى أن هناك حالات من الدفع بعد القبول تعد من 1إجرائیة تتعلق بالموضوع
الطعن عدم قبولالعام، كانتفاء الصفة أو غیاب طرق الطعن أو عدم احترام آجاله، كالنظام 

. حیث یجب على القاضي أن یثیره من تلقاء نفسه،ابتدائي نهائيم حكبالاستئناف في 

اللجوء إلى القضاء إذ یمكنلدفع بعدم القبول حجیة نسبیة، یكتسب الحكم الصادر في ا
عد توفر الشرط قبولها وذلك بمس الحق محل الدعوى التي قضى بعدمجددا قصد المطالبة بنف

الدعوى لانتفاء شرط قبولیجوز بعد الحكم بعدم لهذاكان سببا في الحكم بعدم القبول، الذي
، لكن هناك حالات تنقضي الدعوى فر هذا الشرطمتى تو جدیدةدعوىترفعأن مثلا،المصلحة

من قانون الإجراءات المدنیة 504ثال نصت علیه المادة كالتقادم، الأجل المسقط، وهناك م
أشهر من تاریخ تسلیم 6والإداریة، التي ألزمت برفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل 

. محضر عدم الصلح، تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

.482أحمد هندى، مرجع سابق، ص -1
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:الفصل الرابع

اصـــصــتــة الاخــریـــظــن

الاختصاص القضائي هو سلطة جهة قضائیة للبت في دعاوى قضائیة معینة دون غیرها، 
من قانون الإجراءات المدنیة 47إلى 32تناول المشرع قواعد الاختصاص في المواد من وقد 

.، والاختصاص نوعان اختصاص نوعي واختصاص إقلیميوالإداریة

:المبحث الأول
يـــوعــاص النـــــصـتــالاخ

من قانون الإجراءات 36إلى 32المواد فيقواعد الاختصاص النوعيتم النص على 
قواعد الاختصاص النوعي لبعض على بعض القوانینتنص أن یمكن كما ،المدنیة والإداریة
، ویعد هذا الاختصاص من النظام العام، أي یثیره وتقضي به الجهة القضائیة الجهات القضائیة
وعلیه سنتطرق إلى الاختصاص النوعي للمحاكم ثم المجالس القضائیة ثم ،1من تلقاء نفسها
.المحكمة العلیا

.اكمالاختصاص النوعي للمح: المطلب الأول
باعتبار المحكمة درجة أولى للتقاضي فالأولى أنها تختص بالفصل في جمیع القضایا 

لكن هذه القاعدة لها القضائي،المطروحة أمامها بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس 
. استثناءات، وسنتولى التطرق إلى ذلك بنوع من التفصیل

.الاختصاص العام للمحاكم: الفرع الأول
والإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة32لمادة حسب نص الفقرتین الأولى والثالثة من ا

خاصةجمیع القضایا فيتفصلهي و ،ختصاص العامالجهة القضائیة ذات الاتعد المحكمة 
، وذلك وفق الأقسام 1ا شؤون الأسرةوقضای2البحریة والتجاریة والاجتماعیة والعقاریةالمدنیة و 

.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 36راجع نص المادة -1
ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،517إلى 511حسب المواد من -2

الحیازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى والتأمینات العینیة،بالأملاك العقاریة،
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والقاعدة العامة أن المحكمة تصدر حكما ابتدائیا قابلا . الموجودة على مستوى المحكمة
ناءات، إذ أنه في بعض ، لكن هذه القاعدة ترد علیها استث2للاستئناف أمام المجلس القضائي

القضایا تصدر المحكمة فیها حكما بصفة ابتدائیة نهائیة وهذا عند وجود نص صریح، وأهم هذه 
3دج، وقضایا الطلاق والتطلیق والخلع200.000القضایا نجد الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها 

.  4وبعض القضایا الاجتماعیة

.الاجتماعينوعي للقسم الختصاص لاا: الفرع الثاني
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 500والمادة 32من المادة 5حسب نص الفقرة 

فالقسم الاجتماعي في المحكمة له اختصاص نوعي في القضایا الاجتماعیة عكس الأقسام 
وإنهاءوتعلیقتنفیذین،والتمهنوالتكویالعملعقودإثبات:، وتتمثل هذه القضایا فيالأخرى

مارسةبمتعلقةلمانازعاتلما، العمالمندوبيانتخابمنازعاتین، والتمهوالتكوینالعملعقود

السكن، نشاط الترقیة العقاریة، الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة والملكیة على الشیوع، إثبات الملكیة العقاریة، الاستغلال وحق 
الشفعة، الهبات والوصایا المتعلقة بالعقارات، التنازل عن الملكیة وحق الانتفاع، القسمة وتحدید المعالم، إیجار السكنات 

المنازعات بین المستغلین الفلاحیین أو مع الغیر بخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة ، حیةوالمحلات المهنیة، الإیجارات الفلا
للأملاك الوطنیة وشغلها واستغلالها، الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحیة ضد عضو أو 

عاوى إبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة، د
على عقود تم شهرها، المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون 

.الخواصالخاص، المنازعات المتعلقة بالمقایضة بین عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكیة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ینظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى 423حسب نص المادة -1

الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بیت الزوجیة، وانحلال الرابطة الزوجیة وتوابعها حسب الحالات والشروط :التالیة
الدعاوى المتعلقة بالولایة وسقوطها الدعاوى المتعلقة بالكفالة،دعاوى النفقة والحضانة وحق الزیارة،المذكورة في قانون الأسرة،

.والحجر والغیاب والتقدیم
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة34راجع نص المادة -2
.من قانون الأسرة57نص المادة أما في الجوانب المادیة والحضانة یكون الحكم ابتدائي قابل الاستئناف، راجع -3
أو الاتفاقیة، والحكم بتسلیم الوثائق /منها الحكم بإلغاء العقوبة التأدیبیة المتخذة دون تطبیق الإجراءات التأدیبیة و-4

من القانون 20المنصوص علیها قانونا لإثبات النشاط المهني من شهادات عمل وكشوف الرواتب، راجع في ذلك نص المادة 
كذلك من القضایا . المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، المعدل والمتمم1990فبرایر سنة 6المؤرخ في 02-90رقم 

أو الاتفاقیة الملزمة، والحكم بإعادة إدراج /الاجتماعیة نجد الحكم بإلغاء قرار تسریح العامل المخالف للإجراءات القانونیة و
أفریل سنة 21المؤرخ في 11- 90من القانون رقم 4- 73ریح التعسفي، راجع نص المادة العامل في المؤسسة في حالة التس

.  المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم1990
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الاجتماعيالضمانتمنازعا،الإضرابحقمارسةبمتعلقةالمنازعاتي، المالنقابالحق
للعمل، فكل هذه القضایا یفصل الجماعیةوالاتفاقیاتبالاتفاقاتتعلقةالمنازعاتلما،والتقاعد

فیها القسم الاجتماعي ولا یجوز لقسم آخر الفصل فیها، بینما یمكن للقسم المدني، في حالة 
.عدم إنشاء الأقسام الأخرى، الفصل في جمیع القضایا باستثناء القضایا الاجتماعیة

.الاختصاص النوعي للأقطاب المتخصصة: الفرع الثالث
، على إنشاء أقطاب الإجراءات المدنیة والإداریةقانون من 32من المادة 7نصت الفقرة 

المحاكم، ویتم تحدید مقراتها عن طریق التنظیم، وتختص هذه متخصصة على مستوى بعض 
تعلقةالمنازعات، المالقضائیةوالتسویةالإفلاس، الدولیةالتجارة: الأقطاب بالقضایا التالیة

، التأمیناتومنازعاتالجويوالنقلالبحریةنازعات، المالفكریةلكیةت الممنازعا، بالبنوك
.وتفصل هذه الأقطاب بتشكیلة جماعیة من ثلاثة قضاة

.اختصاص محكمة مقر المجلس: الفرع الرابع
مقر المجلس القضائي، فمثلا محكمة البلیدة هي بمحكمة مقر المجلس هي محكمة توجد 

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ولقد ذكر المشرعكمة مقر المجلس القضائي بالبلیدةمح
:نوعین من القضایا التي تختص بهما المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي وهما

موطنااختصاصهدائرةفيالتي یوجدلسلمجامقرمة محكأمامالفكریةلكیةد المموا-
.علیهدعىلما
الأجنبیةالتنفیذیةوالسنداتوالعقودتوالقراراوالأحكامللأوامرالتنفیذیةالصیغةمنحطلب-

.التنفیذمحلأوعلیهنفذالمموطناختصاصهادائرةفيیوجدالتيلسلمجامقرمحكمةأمام

.اختصاص المحاكم ببعض القضایا التي تكون الإدارة طرفا فیها: الفرع الخامس
فیه هو نزاع إداري فكل نزاع تكون الإدارة طرف 8001و800حسب نص المادتین 

خرجت عن هذه القاعدة، بحیث أن المحاكم 802كم الإداریة، إلا أن المادة اتختص به المح
حتى ولو كانت الإدارة طرفا فیها، هذه القضایا دعاوىبعض الالفصل في تختص بةالعادی

: وهيذكرت على سبیل الحصر
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.الطرقمخالفات-
مركبةعنالناجمةالأضرارتعویضطلبإلىالرامیةسؤولیةلماوىادعبلمتعلقةانازعاتالم-

.الإداريطابعالذاتالعمومیةؤسساتلماأوالبلدیاتأوالولایاتلإحدىأوللدولةتابعة

. ةلس القضائیاالاختصاص النوعي للمج:المطلب الثاني
هیئة قضائیة تعلو المحكمة في النظام القضائي العادي، وإن إنشاء یعد المجلس القضائي

على لتقاضيهذه الهیئة هو تطبیق لمبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي، ألا وهو مبدأ ا
درجتین وذلك بجواز استئناف الأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم، وهذه هي المهمة الرئیسة 

قتصر عمل المجلس على هذه المهمة فقط بل یختص أیضا في للمجالس القضائیة، لكن لا ی
.طلبات الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاة وكذلك رد القضاة

).درجة ثانیة للتقاضي(اختصاص المجلس كجهة استئناف : الفرع الأول
من قانون الإجراءات 34نصت المادة إذ یعد المجلس القضائي درجة ثانیة للتقاضي، 

الأحكام في ستئناف عن طریق الانظر تختص بالالمجالس القضائیة على أنوالإداریة، یةالمدن
قضایا، حتى ولو كان وصفها خاطئا، أي حتى یع الفي جمالدرجة الأولىن محاكمعالصادرة 

ولو أن القاضي نطق بأنه حكم نهائي فإنه یجوز استئنافه، إلا إذا كان موضوع النزاع مما لا 
.بنص قانوني صریحیجوز استئنافه 

كما سبق الإشارة إلیه في الاختصاص النوعي للمحاكم، أن هناك صنف من الأحكام تصدر 
من المحكمة بصفة ابتدائیة نهائیة لا یجوز الطعن فیها بالاستئناف، كالأحكام الخاصة بفك 

ایا التي لا القضالرابطة الزوجیة، وبعض القضایا الاجتماعیة كإلغاء قرارات الطرد التعسفي، و 
.  دج200.000ها تفوق قیمت

.اختصاص المجلس القضائي بالنظر في طلبات تنازع الاختصاص بین القضاة: الفرع الثاني

یختص المجلس القضائي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 35حسب نص المادة 
كان النزاع متعلقا بجهتین، إذا علقة بتنازع الاختصاص بین القضاةفي القضایا المتلبالفص
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كون أمام من القانون نفسه، ن398وحسب نص المادة .تابعتین لدائرة اختصاصهقضائیتین 
تنازع الاختصاص بین القضاة عندما تقضي جهتان قضائیتان أو أكثر في نفس النزاع 

.، أي تنازع إیجابي أو تنازع سلبيبالاختصاص أو بعدم الاختصاص

یجب توفر مجموعة من الشروطحتى تنشأ حالة تنازع الاختصاص بین قضاة المحاكم
أن تكون الجهات القضائیة المعروض علیها الطلب ، و وحدة الأطراف،وحدة الموضوع: وهي

. یةإدار ومحكمةةعادیبمحكمةرأي لا یتعلق الأم، أي محاكم عادیة،من نفس النوع

، فإذا كانت المحاكم تابعة لنفس دائرة تنازع الاختصاص بین القضاةجراءات لإأما بالنسبة
اختصاص المجلس القضائي حسب التقسیم القضائي، فتقدم عریضة تنازع الاختصاص وفقا 
للقواعد المقررة لرفع عریضة الاستئناف أمام المجلس، وذلك في أجل شهرین ابتداء من تاریخ 

لمحكوم علیه، وبعدها یقوم قضاة المجلس بتحدید التبلیغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم ا
.1المحكمة المختصة وإحالة القضیة إلیها لتفصل فیها طبقا لقواعد الاختصاص

.اختصاص المجلس القضائي بالنظر في طلبات رد القضاة: الفرع الثالث
یختص المجلس القضائي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 35حسب نص المادة 

من 241وقد حددت المادة . في طلبات رد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصهلبالفص
:وهيالحالات التي یجوز فیها رد القضاةقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.النزاعفيشخصیةمصلحةلزوجهأولهكانإذا-
وكلاءأوین المحامأحدأوالخصومأحدین وبزوجهبینأوبینهمصاهرةأوقرابةوجدتإذا-

.الرابعةالدرجةحتىمالخصو 
.الخصومأحدمعقائمةأوسابقةخصومةفروعهماأوأصولهماأولزوجهأولهكانإذا-
.الخصوملأحدمدیناأودائنا،فروعهأحدأوأصولهأحدأوزوجهأوشخصیاهوكانإذا-
.النزاعفيبشهادةأدلىأنلهسبقإذا-

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة401الفقرة الأولى و399راجع نص المادتین -1
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.ذلكلهسبقأوالنزاعفيالخصوملأحدقانونیان ممثلاكاإذا-
.هخدمتفيالخصومأحدكانإذا-
.بینةعداوةأو، حمیمةصداقةعلاقةالخصومأحدین وببینهكانإذا-

وهي منع القاضي على حالة أخرى،11-04من القانون العضوي رقم 19كما نصت المادة 
أما عن إجراءات .المحكمة التي یوجد بها مكتب المحاماة لزوجهعمل في دائرة اختصاص من ال

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة246و245، 242الرد فهي محددة في المواد 

.االاختصاص النوعي للمحكمة العلی: المطلب الثالث
تختص المحكمة ، و ائیة والمحاكمتعتبر المحكمة العلیا جهازا مقوما لأعمال المجالس القض

العلیا أولا في الطعون بالنقض في الأحكام النهائیة الصادرة من المجالس القضائیة ومن 
تنازع الاختصاص بین جهات قضائیة لا في بالفصلتختص ، كما ع أنواعهاالمحاكم بجمی
وفي الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة ضائیة مشتركة غیر المحكمة العلیا، تعلوها جهة ق

.امن نظر الدعوى لداعي الأمن الع، وفي تنحي المحكمة عمشروعةالةشبهبسبب العن الحكم 

.اختصاص المحكمة العلیا بالفصل في الطعون بالنقض: الفرع الأول
تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات ،محكمة قانونهي المحكمة العلیا الأصل أن

من قانون الإجراءات 349حسب نص المادة و ،1ائیة من حیث التطبیق السلیم للقانونالقض
المدنیة والإداریة، فإن المحكمة العلیا تختص بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات 

.  ضائیةر درجة عن المحاكم والمجالس القالصادرة في آخ

.اختصاص المحكمة العلیا بالنظر في طلبات رد القضاة: الفرع الثاني
في حالة ،2تختص المحكمة العلیا بالنظر في رد قضاة المجالس القضائیة والمحكمة العلیا

من قانون الإجراءات المدنیة 241تحقق أحد أسباب الرد المنصوص علیها في المادة 

.مرجع سابق، 12-11من القانون العضوي رقم 3راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة244والمادة 2الفقرة 243، المادة 6و5الفقرتین 242راجع المواد -2
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رد قضاة المجلس القضائي، فتفصل فیه المحكمة العلیا في غرفة فبالنسبة لطلب والإداریة،
المشورة التي تتشكل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا رئیسا وبمساعدة رئیسي غرفة على الأقل، 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة242من المادة 6تطبیقا لنص الفقرة 

من قانون الإجراءات المدنیة 244ص المادة أما عن رد قضاة المحكمة العلیا، وحسب ن
والإداریة، فیتم في شكل عریضة توجه إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وتبلغ هذه العریضة 

أیام، فإذا رفض 8إلى القاضي المعني، وهنا یجب على هذا الأخیر تقدیم جوابه في أجل 
ي عریضة الرد خلال أجل شهرین في التنحي أو لم یقدم جوابه في الأجل المحدد، یتم الفصل ف

.غرفة المشورة، التي تتشكل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا رئیسا ومساعدة رؤساء كل الغرف

.اختصاص المحكمة العلیا بالنظر في تنازع الاختصاص بین القضاة: الفرع الثالث
أو محاكممحكمتینلفصل في تنازع الاختصاص بینبارفة المدنیة للمحكمة العلیاالغختص ت
أو بین مجلسین مجلسأو بین محكمة و ،1ةمختلفأو مجالس قضائیةفي مجلسینتقع

.هة القضائیة المختصةوفي هذه الحالة تعیین المحكمة العلیا الج،2قضائیین

ة الفصل في تنازع تقدم عریضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 401حسب المادة 
من تاریخ هذا الأجلویسري،في أجل شهرینمحكمة العلیاالبالغرفة المدنیةالاختصاص أمام

المقررة وتقدم هذه العریضة وفقا للقواعد ،التبلیغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم علیه
.3العامة لتقدیم طلباتهالعریضة إلى ممثل النیابة هذه غ م بعد ذلك تبلّ ثفي الطعن بالنقض، 

.اختصاص المحكمة العلیا بالنظر في طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة: الرابعالفرع 
من 254إلى 249تناول المشرع موضوع الإحالة بسبب الشبهة المشروعة في المواد من 

على أن الشبهة المشروعة هي249قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقد عرّفت المادة 
قضائیة المعروضة أمامها القضیة، وتختص المحكمة العلیا بالنظر الالتشكیك في حیاد الجهة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة399من المادة 2راجع نص الفقرة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة400راجع نص المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة402ص المادة راجع ن-3
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في طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة، لتعیین جهة قضائیة أخرى من نفس الدرجة التي 
.تنحیتها عن النظر في القضیةتقرّر

، یقدم طلب 251و250لفهم أكثر كیفیة الفصل في طلب الإحالة، وحسب نص المادتین 
الة بنفس الأشكال المقررة لعریضة افتتاح الدعوى، فمثلا إذا تم تقدیم هذه العریضة على الإح

أیام، فإذا كان الطلب 8مستوى المحكمة، یفصل رئیس المحكمة في هذا الطلب بأمر خلال 
مؤسسا یقوم بتعیین تشكیلة جدیدة، أو یرفع الطلب إلى رئیس المجلس القضائي لتعیین جهة 

اعترض هذا الأخیر على الطلب، یحیل القضیة مع بیان أسباب الاعتراض إلى الإحالة، فإذا 
الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وتفصل هذه الأخیرة في قرار الرفض في غرفة المشورة خلال 

. شهر وبدون استدعاء الخصوم

.اختصاص المحكمة العلیا بالنظر في طلب الإحالة بسبب الأمن العام: الفرع الخامس
من قانون الإجراءات 248ادةفي المالأمن العامتناول المشرع موضوع الإحالة بسبب 

، والإحالة معناها تحویل دعوى من جهة قضائیة إلى جهة قضائیة أخرى في المدنیة والإداریة
حالة وجود سبب من الأسباب التي تهدد الأمن العمومي، أما الجهة المختصة بطلب الإحالة 

للمحكمة العلیا، الذي یقدم التماسات للمحكمة العلیا بغرض قبول طلب الإحالة، هو النائب العام
أیام في غرفة المشورة، المتكونة من الرئیس الأول 8ویتم الفصل في هذا الأخیر خلال 

.للمحكمة العلیا ورؤساء الغرف

.اختصاص المحكمة العلیا بتوحید الاجتهاد القضائي: الفرع السادس
لمؤسس الدستوري للمحكمة العلیا ضمان توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء لقد خوّل ا

، فإن 12-11من القانون العضوي رقم 18، وحسب نص الفقرة الأولى من المادة 1البلاد
المحكمة العلیا تفصل بغرفها مجتمعة عندما یكون القرار الذي یصدر عن إحدى الغرف من 

.شأنه تغییر اجتهاد قضائي

.2016من الدستور المعدل سنة 171من المادة 3راجع نص الفقرة -1
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: بحث الثانيالم
يـــمــیـلــاص الإقــــصــتــالاخ

من قانون الإجراءات 47إلى 37نظّم المشرع قواعد الاختصاص الإقلیمي في المواد من 
. ثناءاتومجموعة من الاستعامةهذه المواد قاعدةت، وتضمنوالإداریةالمدنیة

.علیهة اختصاص محكمة موطن المدعى العامقاعدةال:المطلب الأول
أنه یؤول الاختصاص والإداریة، علىقانون الإجراءات المدنیةمن37نصت المادة 

وإن لم یكن له ،الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه
موطن له، وفي حالة ، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخرموطن معروف
، ما یة التي یقع فیها الموطن المختاریؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائ،اختیار موطن

على أنه في حالة تعدد المدعى علیهم 38وتضیف المادة . لم ینص القانون على خلال ذلك
.یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها موطن أحدهم

أما فیما یخص الاعتبارات التي بنیت علیها القاعدة العامة في الاختصاص الاقلیمي، أي 
محكمة موطن المدعى علیه، فهي تعود لعدة أسباب أهمها أن المدعي هو الذي یبادر 
بالمطالبة بدینه على أساس أن الدین مطلوب ولیس محمول، كذلك یفترض براءة ذمة المدعى 

ى أساس القاعدة الفقهیة أن البینة على من أدعى، زیادة على ذلك أن علیه یثبت عكس ذلك عل
.  1أدلة الإثبات غالبا ما توجد في موطن المدعى علیه

.اختصاص محكمة موطن المدعى علیهقاعدةالاستثناءات الواردة على:المطلب الثاني
لقد وردت عدة استثناءات على قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه، هذه 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 40و39الاستثناءات وردت في نص المادتین 
وتتضمن هذه الاستثناءات إما الاختیار بین أكثر من محكمة مختصة إقلیمیا، أو تحدید 

. ختصاص محكمة موطن المدعياختصاص إقلیمي محدد، أو تحدید ا

.132-131، ص ص مرجع سابقمرافعات المدنیة والتجاریة،عمر، الوسیط في قانون الإسماعیلنبیل -1
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.تحدید اختصاص إقلیمي لمحكمة معینة: الفرع الأول
:وهيختصاص إقلیمي لمحكمة واحدةاهناك دعاوى نص المشرع على

، أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر الأموالفي مواد الدعاوى المختلطة-
.)39الفقرة الأولى من المادة (

وى الأضرار ودعاالضرر عن جنایة أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصیريمواد تعویضفي -
الفقرة (، أمام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضارالحاصلة بفعل الإدارة

).39الثانیة من المادة 

اختصاصها أحد ، أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة في الدعاوى المرفوعة ضد شركة-
).39الفقرة الرابعة من المادة (فروعها

یها التجاریة ، أو دعاوى الإیجارات بما فریة أو الأشغال المتعلقة بالعقارفي المواد العقا-
المحكمة التي یقع في دائرة م، أماعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة، والدالمتعلقة بالعقارات

الفقرة (تي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال، أو المحكمة الالعقاراختصاصها 
.)40الأولى من المادة 

على التوالي، ،في مواد المیراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائیة والسكن-
، مسكن الزوجیة، مكان ممارسة ىأمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المتوف

.)40الفقرة الثانیة من المادة (موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكنالحضانة، 

المقر یقع في دائرة اختصاصهاالمحكمة التي م، أمادعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاءال-
.)40الفقرة الثالثة من المادة (الاجتماعي للشركة

تم في دائرة اختصاصها تقدیم ، أمام المحكمة التي المواد المتعلقة بالخدمات الطبیةفي -
.)40الفقرة الخامسة من المادة (العلاج
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لت في ، أمام المحكمة التي فصدعاوى وأجور المساعدین القضائیینفي مواد مصاریف ال-
الفقرة (، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إلیها الطلب الأصليالدعوى الأصلیة

.)40السادسة من المادة 

أمام المحكمة ،أو للإجراءات التالیة لهز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجزاد الحجفي مو -
.)40الفقرة السابعة من المادة (ز التي وقع في دائرة اختصاصها الحج

العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني یؤول الاختصاص لاقةتعلیق عوأفي حالة إنهاء -
.)40لفقرة الثامنة من المادة ا(ي لمحكمة التي یوجد بها موطن المدعل

ها مكان وقوع الإشكال في في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاص-
.)40الفقرة التاسعة من المادة (، أو التدابیر المطلوبةالتنفیذ

.تحدید اختصاص إقلیمي لأكثر من محكمة: الفرع الثاني
: ن أكثر من محكمة وهيیالاختیار بهناك دعاوى أعطى المشرع حریة 

، یؤول أجیر الخدمات الفنیة أو الصناعیةفي مواد المنازعات المتعلقة بالتوریدات والأشغال وت-
، حتى تنفیذهوأالاختصاص للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق 

).39ة الثالثة من المادة الفقر (ولو كان أحد الأطراف غیر مقیم في ذلك المكان

لتي وقع في دائرة ، أمام الجهة القضائیة االإفلاس والتسویة القضائیة، غیرفي المواد التجاریة-
، أو أمام الجهة القضائیة التي یجب أن یتم الوفاء في اختصاصها الوعد، أو تسلیم البضاعة

).39الفقرة الرابعة من المادة (دائرة اختصاصها

وبالمرسلات والأشیاء الموصى علیها، والإرسال ذفي المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة -
ع في دائرة اختصاصها موطن ، أمام الجهة القضائیة التي یقالقیمة المصرح بها، وطرود البرید

).39الفقرة الخامسة من المادة (، أو موطن المرسل إلیهالمرسل
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المحكمة التي یقع في دائرة م، أماتلقضائیة للشركافلاس أو التسویة افي مواد الإ-
الفقرة (المقر الاجتماعي للشركةة أواختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائی

.)40الثالثة من المادة 

لمحكمة للإقلیمي ا، یؤول الاختصاص لتي تقوم بین صاحب العمل والأجیرالمنازعات افي-
اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفیذه أو التي یوجد بها موطن المدعى علیهالتي تم في دائرة 

.)40الفقرة الثامنة من المادة (

.طبیعة قواعد الاختصاص الإقلیمي: المطلب الثالث
خلافا لقواعد الاختصاص النوعي التي تعد من النظام العام، فإن قواعد الاختصاص 

لنظام العام، والدلیل على ذلك أن قانون الإجراءات المدنیة الإقلیمي للمحاكم العادیة لیس من ا
والإداریة لم یسمح للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، كما أوجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص 
الإقلیمي قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول، إضافة إلى ذلك یمكن للخصوم الاتفاق 

. 1تصة إقلیمیاعلى رفع الدعوى إلى محكمة غیر مخ

لكن یثار الإشكال بالنسبة للقواعد أو الحالات التي نص فیها المشرع على اختصاص إقلیمي 
محدد، أي خلافا للقاعدة العامة التي تحدد محكمة موطن المدعى علیه، كما هو الحال بالنسبة 

:  استعمل العبارة الآتیة40للدعاوى المتعلقة بالعقار وغیرها، إذ أن المشرع في نص المادة 
، فهل معنى ذلك أن ...":دون سواهاترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبینة أدناه "... 

الاختصاص الإقلیمي المنصوص علیه في هذه المادة یعد من النظام العام؟

.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 47و46، 45راجع المواد -1
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:الفصل الخامس
ائیةــــضــومة القــریة الخصــــنظ

التي یقوم بها القاضي وأعوانه والخصوم أو الإجراءاتمجموعةهي الخصومة القضائیة 
، وتبدأ بمبادرة من المدعي الذي یقدم الفصل في الدعوى القضائیةممثلوهم وأحیانا الغیر، بهدف

عریضة افتتاح الدعوى لأمانة الضبط وتسجیلها، ثم یتم تبلیغها للخصوم وتستمر بتقدیم كل 
وقبل أن نعرض إجراءات السیر . وضوعصدور حكم في المخصم لطلباته ودفوعه، ثم تنتهي ب

.في الخصومة، نحاول بصفة مختصرة التطرق إلى عناصر الإجراء القضائي

: المبحث الأول
القضائیة وجزاء مخالفتهاالإجراءاتعناصر 

تضم الخصومة القضائیة عناصر موضوعیة وأخرى شكلیة، فبالرجوع إلى قانون الإجراءات 
.المدنیة والإداریة نجد أن المشرع ركّز بصفة أساسیة على العناصر الشكلیة

.العناصر الموضوعیة للخصومة القضائیة: المطلب الأول
بصلاحیة الشخص للقیام بالإجراء القضائي، الذي بصفة خاصةتتعلق العناصر الموضوعیة

فبالنسبة للقاضي مثلا فقد تناول القانون ، 1قد یكون خصما أو قاضیا أو أحد أعوان القضاء
الأساسي للقضاء جملة من الشروط التي یجب أن تتوفر في القاضي، وفي كل الأحوال یتم 

العلیا للقضاء، وبالنسبة لأعوان تعیین القاضي بمرسوم رئاسي بعد أن یتخرج من المدرسة 
القضاء، ككتاب الضبط والمحامین والمحضرین والخبراء، فلكل مهنة أو وظیفة منها لها شروط 

.حسب القانون الذي ینظمها

أما بالنسبة للخصوم فقد اشترط فیهم المشرع شرط الأهلیة، فلم تعد هذه الأخیرة من شروط 
ي قانون الإجراءات المدنیة الملغى، بل أصبحت شرطا قبول الدعوى كما كان علیه الحال ف

لصحة جمیع الإجراءات القضائیة من حیث الموضوع، وقد نصت على ذلك وبصفة صریحة 

.163مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنیة، بوبشیر محند أمقران، -1
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حالات بطلان العقود غیر : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه64المادة 
:فیما یأتيوالإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصرالقضائیة 

.انعدام الأهلیة للخصوم-
".انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي-

لقد اعتبر المشرع عدم توفر الأهلیة من النظام العام، بحیث یجب على القاضي أن یثیر انعدام 
.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 65الأهلیة من تلقاء نفسه، تطبیقا للمادة 

.ةالقضائیللخصومةیةصر الشكلاعنال: المطلب الثاني
والقانون قد یشترط شكل معین للعمل الإجرائي كالكتابة یقصد بالشكل الوسیلة التي یتم بها،

أهم عناصر من تبر الشكلیع، و 1الذي تشترطه التشریعات المختلفةباللغة الرسمیة للدولة
، فقد یكون الشكل 2ة الإجراء القضائي ولیس إثباتهلصحتوافرهالذي یشترط،الإجراء القضائي

أحد عناصر العمل ذاته، مثل وجوب تحریر العرائض باللغة العربیة، أو یكون ظرفا خارجیا 
، مثل تبلیغ العریضة إلى المدعى علیه في موطنه، 3یجب ممارسة العمل الإجرائي من خلاله

:ا یلينذكرها فیممظاهر ویتخذ هذا الشكل عدة

.القضائيمكان الإجراء: الفرع الأول
افتتاحإیداع عریضةمثل ،المحكمةلدى الجهة القضائیة كعامة تتم الإجراءات قاعدة ك

وتتم بعض أو إیداع الخبیر لتقریر خبرته،التي تقدم لأمانة الضبط لتسجیلها،الدعوى
منها تبلیغ الأوراق القضائیة وغیر القضائیة التي یقوم بها المحضر الإجراءات خارجها

إلى المحكمة في الجلسة والساعة المقررة بالحضوره تكلیفتبلیغ المدعى علیه لمثل القضائي،
.لنظر الدعوى، أو تبلیغ الحكم القضائي إلى الخصم

.75، ص 2002دار المطبوعات الجامعیة، : الإسكندریةفرج علواني هلیل، البطلان في قانون المرافعات، - 1
والي، الوسیط في القانون ، نقلا عن فتحي 167مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنیة، بوبشیر محند أمقران، -2

.القضائي
ة، نیلمطبوعات الجامعیة، الطبعة الثادار ا: الإسكندریةعبد الحكم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، -3

.نقلا عن فتحي والي. 12، ص 1993
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.في الإجراءات القضائیةالكتابةوجوب :الفرع الثاني
التي تتم بها الخصومة القضائیة، وقد نصت لمشرع الكتابة في معظم الإجراءاتشترط اا

ي إجراءات التقاضي أن الأصل ف: "على أنمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة9المادة 
، وهذا ینطبق على عرائض افتتاح الدعاوى والطلبات والدفوع التي تقدم أثناء سیر "بةتكون مكتو 
الأكثر من ذلك اشترط المشرع أن تتم هذه الإجراءات، بما فیها الوثائق ومستندات المرافعات، 

.1القضیة، باللغة العربیة تحت طائلة البطلان

الأوراق القضائیة التي یحررها القاضي وأعوانه، مثل الأحكام القضائیة ومحاضر التبلیغات، 
غ في الشكل المحدد قانونا وأن تحتوى ، یجب أن تفر تحریرها باللغة العربیةزیادة على اشتراط 

أوراقا وتعتبر الأوراق المحررة من موظف مختص ،)الشكلیة(على البیانات الدالة على صحتها 
.لها قوة إثبات المحررات الرسمیة وتعد حجة بما ورد فیها ما لم یتبین تزویرهارسمیة

.القضائيزمن الإجراء:الفرع الثالث
، من الإجراءات القضائیةإجراء یجب مراعاته عند القیام بمن معینز یحدد المشرععادة ما 

لإجراء دون د المشرع وقتا لاتخاذ احدّ فقد ویتنوع تحدید هذا الزمن حسب نوع وطبیعة الإجراء،
امنة صباحا ولا قبل الثالرسميتبلیغالمثل عدم جواز إجراء معینة،واقعةبأن یكون له علاقة 

.2إذن من القاضيعد بإلا في حالة الضرورة و ،ولا في أیام العطلبعد الثامنة مساء 

كلي الدفع الشوجوب إبداءللقیام بإجراء معین ووفق ترتیب معین، مثلقد یحدد المشرع وقت 
، كما قد3أو دفع بعدم القبولقبل أي دفاع في الموضوعالخاص بعدم الاختصاص الإقلیمي

مثل وجوب تبلیغ العریضة الافتتاحیة للمدعى ،ه أو خلاله أو بعدهیتخذ الإجراء قبلیحدد میعاد
، وهذا بهدف تحضیر المدعى علیه 4یوم على الأقل من التاریخ المحدد للجلسة20علیه قبل 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة8راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة416المادة راجع نص -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة47راجع نص المادة -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة16من المادة 3راجع نص الفقرة -4
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شهر من تاریخ التبلیغلا تقبل المعارضة في الحكم الغیابي إلا إذا رفعت في أجلو .لدفاعه
ار على تقدیم طعونهم في مواعید قصیرة لضمان استقر حث الخصوم ، وهذا بهدف 1الرسمي

على إلا بعد مضي سنةدعوى الحیازةولا تقبل . الأحكام القضائیةقررها المراكز القانونیة التي ت
. ، وهذا حتى تكون الحیازة جدیرة بالحمایة2من ممارستها بصفة هادئة علنیة ومستمرةالأقل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 405سب المادة بالنسبة لطریقة حساب المواعید، وح
لا سب یوم التبلیغ و لا یحف،سب كاملةقانون تحهذا الجمیع المواعید المنصوص علیها في فإن 

لأخیر یوم عطلة یمدد الأجل وإذا صادف الیوم ا، أي الیوم الأخیر، یوم انقضاء الأجلیحسب 
.یلیهعملیومأول إلى 

.جزاء مخالفة الإجراءات القضائیة: المطلب الثالث
ءات یترتب على مخالفة الإجرالذلك ،ملزمة مقترنة بجزاءهي قاعدة القاعدة القانونیة

.تتمثل في البطلان الانعدام والسقوطالإجراء جزاءاتهاأو تخلف أحد عناصر القضائیة

.الإجراء القضائيبطلان: الفرع الأول
هو الجزاء المترتب على مخالفة إجراء قضائي، وذلك بأن لا یترتب عنه حقوق أو البطلان 

.التزامات، وقد ینص المشرع على البطلان بصفة صریحة وقد لا ینص على ذلك

.نص الصریحوجود حالة -أولا
المعیب، كمخالفة قواعد الاختصاص یقضي القاضي ببطلان الإجراءفي هذه الحالة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي نصت 64المادة بهتجاءماأو .3النوعي
انعدام أو لخصوماانعدام أهلیة عند موضوع الالإجراءات من حیث صراحة على بطلان  

التي نصت على عدم 15أو المادة . الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي
.   قبول عریضة افتتاح الدعوى شكلا عند تخلف البیانات المذكورة في نص هذه المادة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة329راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة524الأولى من المادة راجع نص الفقرة-2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة36راجع نص المادة -3
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.نص غیر الصریحوجود حالة –ثانیا
دون أن یحدد جزاء ...)یتعین،یجب(لزامنص یحمل صیغة الإفي هذه الحالة یوجد 

لكن المشرع، وعلى خلاف قانون الإجراءات المدنیة الملغى، أقر مبدأ في نص المادة ،البطلان
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو أنه لا بطلان للأعمال الإجرائیة شكلا إلا إذا 60

وجد نص قانوني صریح، وعلى كل من یتمسك بالبطلان أن یثبت الضرر الذي لحقه، إذن هذا 
أزال الغموض الذي كان یكتنف القانون القدیم، حیث  ثار جدل بین التمییز بین النص الجدید 

. الشكل الجوهري والشكل غیر الجوهري

.سقوط الإجراء القضائي: الفرع الثاني
هو انقضاء حق القیام بإجراء معین بسبب مخالفة أو تجاوز الحدود الإجراء القضائيسقوط

دعوى الحیازة في حالة سلوك طریق دعوى رفعسقوط الحق في التي وضعها المشرع، مثل 
الملكیة، أو سقوط الحق في استئناف حكم عند فوات میعاد الاستئناف، وتجدر الإشارة هنا أن 

.1عدم احترام مواعید الطعن یثیره القاضي من تلقاء نفسه

سقوط الحق في اتخاذ الإجراء فیرجع إما لانقضاء الحق في اتخاذ الإجراء دون أما أسباب
أن یمارسه صاحب المصلحة، أو عدم إتباع الترتیب الذي حددّه القانون لممارسة الحقوق 

.2الإجرائیة، أو تنازل الخصوم عن حقهم الإجرائي

.انعدام الإجراء القضائي: الفرع الثالث
عدم وجوده من الناحیة القانونیة أو عدم توافر أركان قیامه، یقصد بانعدام الإجراء القضائي 

وبذلك فالإجراء غیر الموجود هو والعدم سواء، وبالتالي یجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك 
بالانعدام، وللقاضي أن یحكم به من تلقاء نفسه، كما یجوز التمسك به ولو بعد فوات میعاد 

.3ن الإجراء المنعدم لا یتحصن بمرور الزمنالطعن، لأ

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة69و529تین راجع نص الماد-1
.35، ص 1989المعارف، منشأة : الإسكندریةعمر، سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، إسماعیلنبیل -2

.36عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص - 3
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مثل انعدام الإرادة أو رفع دعوى یعتبر الإجراء القضائي منعدما إذا لحقه عیب جسیم،إذن 
.1باسم شخص معنوي لا وجود له أو باسم شخص متوفى

.نآثار الحكم بالبطلا : المطلب الرابع
على الحق محلیؤثردون أنلكن،كأن لم یكناعتبار الإجراء یترتب على الحكم بالبطلان

عریضة تقدیم ،15الافتتاحیة طبقا للمادة بعد بطلان العریضةيیمكن للمدعفمثلا الدعوى،
بطلان الإجراء ، كما یترتب على البطلان أیضاسقط بالتقادمأخرى بشرط أن لا یكون حقه

فتتاحیة، إثر بطلان العریضة الالصادربطلان الحكم امثل، الإجراءات اللاحقة لهو المعیب 
أن یكون ، كما یشترطبطلانهذا الفلا تتأثر الإجراءات السابقة ب،أن یكون الإجراء لاحقابشرط

، بطلان شهادة لاحقة الإجراء الباطل، فلا تترتب عن بطلان شهادة شاهدالإجراء مبنیا على 
.بنفس الواقعةتض ولو تعلقنفصلین عن بعضهما البعإجراءین مهمالأن كل من،لشاهد آخر

.تصحیح البطلانإمكانیة : المطلب الخامس
یجوز : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه62نصت الفقرة الأولى من المادة 

للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر 
هذا النص ". یسري أثر هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان. قائم بعد التصحیح

:الآتیةحیح الإجراء الباطل وفق القواعدأجاز تص
للخصومأجلایمنح، فهو الذيالتصحیح ضمن السلطة التقدیریة للقاضيهذایدخل-

، وإذا لم یقوم الخصوم بهذا التصحیح في المیعاد المحدد ح الإجراء المشوب بالبطلانلتصحی
.تقضي المحكمة ببطلانه

.النظام العاممتعلقا بلا یتعلق البطلان أي ، أن یكون التصحیح جائزا-
.یكون للتصحیح أثر رجعي یبدأ من تاریخ اتخاذ الإجراء-

.99مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنیة، بوبشیر محند أمقران، -1
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:المبحث الثاني
اــر فیهــیــوالسوىــإجراءات رفع الدع

سنتطرق أولا إلى كیفیة رفع الدعوى القضائیة، ثم نتطرق إلى مختلف المراحل التي تمر بها 
. الدعوى إلى غایة صدور حكم فیها

).المطالبة القضائیة(ءات رفع الدعوى إجرا: المطلب الأول
للمدعى تنشأ الخصومة القضائیة برفع الدعوى إلى الجهة القضائیة المختصة وتنعقد بتبلیغها 

تحریر وتسجیل عریضة افتتاحیة، ثم یتم بافتتاح الخصومة عن طریق ویكون ذلك، 1علیه
.تبلیغها إلى الخصوم لتحضیر دفاعهم

.)شكل المطالبة القضائیة(عریضة افتتاح الدعوى: الفرع الأول
والإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة14نص المادة بالنسبة لشكل العریضة، وحسب 

أمانة تودع على مستوى،موقعة ومؤرخةمكتوبة ترفع عریضة الدعوى أمام المحكمة بعریضة 
.الدعوىأطرافبعدد من النسخ یساوي عدد ،الضبط من قبل المدعى أو وكیله أو محامیه

والإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة15دةماأما بالنسبة لمضمون العریضة، وحسب ال
:ةالبیانات الآتی،2تحت طائلة عدم قبولها شكلا،جب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوىی

.ىالجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعو -
.هوموطنيعاسم ولقب المد-
.خر موطن لهآف،، فإن لم یكن له موطن معلومسم ولقب وموطن المدعى علیها-
وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو ةتسمیإلىالإشارة -

.الإتفاقي

.95نبیل صقر، مرجع سابق، ص -1
افتتاح عكس القانون الجزائري، نجد قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، یعتبر أن نقص في بیانات صحیفة -2

مرجع محمود السید التحیوى، : ، انظر، لمزید من التفصیلالدعوى القضائیة هو دفع شكلي لا یتعلق كقاعدة عامة بالنظام العام
.184-183ص ، صسابق
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.عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى-
.إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى،عند الاقتضاء،الإشارة-

.قید العریضة الافتتاحیة: الفرع الثاني
قبل قید العریضة یجب دفع الرسوم المحدّدة قانونا، وكل نزاع یثور بشأنها یفصل فیه رئیس 

في سجل خاص لدى أمانة ضبط العریضة الافتتاحیةسجلتالجهة القضائیة، ثم بعد ذلك 
. ورقم القضیة وتاریخ أول جلسةمع بیان أسماء وألقاب الخصوم،لترتیب ورودهاالمحكمة تبعا

في یحتفظ بنسخةف،جلسة على نسخ العریضةمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أولم یسجل أث
وتجدر الإشارة هنا .بغرض تبلیغها رسمیا للخصوميویسلم باقي النسخ للمدع،ملف الدعوى

.1أنه في دعاوى الاستعجال القصوى یمكن تقدیم العریضة إلى القاضي حتى قبل قیدها

ربین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضو یوما على الأقل 20أجلیجب احترامعند قید العریضة 
أشهر إذا ةیمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاث، و والتاریخ المحدد لأول جلسة

.2بالحضور مقیما بالخارجكان الشخص المكلف 

لا بد من ، فوبعد تسجیل الدعوى،أو حق عیني عقاريإذا تعلق الأمر بنزاع حول عقار 
وتقدم بعد ذلك في أول جلسة ینادي فیها ،لدى المحافظة العقاریةتتاحیةشهر العریضة الاف

.3على القضیة تحت طائلة عدم قبولها شكلا

).إجراءات التكلیف بالحضور(تبلیغ العریضة الافتتاحیة : الفرع الثالث
التكلیف بالحضور هو الاستدعاء أو الدعوة الموجهة للمدعى علیه للحضور أمام الجهة 

، 4القضائیة المرفوع أمامها الدعوى للرد على طلبات المدعي المحددة في العریضة المبلغة له
أن یستفید الخصوم والإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة3اشترط المشرع في المادة وقد 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة302المادة و 17و16تین قرتین الأولى والثانیة من المادالفراجع نص-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة16من المادة 4و3الفقرتین راجع نص -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة17من المادة 3راجع نص الفقرة -3
.96نبیل صقر، مرجع سابق، ص -4
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م الخصوم ، كما یلتز افئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهمیر الخصومة من فرص متكأثناء س
طلبات مناقشةعلیه لىهذا المبدأ لا بد من حضور المدع، ولتحقیقوالقاضي بمبدأ الوجاهیة

رسمي بمحضرالذي یتمإجراءات التكلیف بالحضور یتم ذلك بموجب و ،أمام القاضييالمدع
، إذن فتبلیغ الخصوم یكون عن طریق المحضر القضائي، المحضر القضائيیحرره ویبلغه

.بتاریخ الجلسة وموضوعهامعلیهأو المدعى عى إعلام المدهو والهدف من كل هذا

یجب أن یتضمن التكلیفوالإداریة،من قانون الإجراءات المدنیة18حسب نص المادة 
: البیانات الآتیةبالحضور

.المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي وساعتهاسم ولقب -
.هوموطنياسم ولقب المدع-
.اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه-
.وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي-
.وساعة انعقادهاتاریخ أول جلسة-

لعطل إلا أیام اأو،قبل الثامنة مساءوأبعد الثامنة صباحا لا ینبغي أن تتم إجراءات التبلیغ 
إن بالأمر شخصیا فتبلیغ المعني استحالإذا و ،إذن القاضيوبعد في حالة الضرورة القصوى

وطنه لمقیمین معه أو في مالتبلیغ یعد صحیحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته ا
كان التبلیغ قابلا إلا تلقى التبلیغ متمتعا بالأهلیة و أن یكون الشخص الذي، بشرط المختار
أو ستلام لاولكنه رفض ا،أما إذا وجد المحضر القضائي الشخص المراد تبلیغه.1للإبطال

حضر الذي یحرره المحضر القضائي ن ذلك في المیدوّ أو وضع بصمته،رفض التوقیع علیه
في الرسميعتبر التبلیغیو بالاستلام، مع الإشعار ترسل له نسخة من التبلیغ برسالة مضمنة و 

.2یحسب الأجل من تاریخ ختم البریدة التبلیغ الشخصي و بهذه الحالة بمثا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة416و410تینراجع الماد-1
.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق411راجع نص المادة -2
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بتحریرالمحضر القضائي، یقوملا یملك موطنا معروفاالشخص المطلوب تبلیغهإذا كان 
یتم التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منه حینئذ و ،الإجراءات التي قام بهاحتوى علىمحضر ی

ختم بعلیق تیثبت الو ،بها آخر موطن لهبلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدیة التي كان
، وإذا كانت قیمة تأشیرة أمناء الضبطو موظف مؤهل لذلك،رئیس المجلس الشعبي البلدي أو

دج، یجب أن ینشر مضمون التكلیف بالحضور في جریدة یومیة 00500.0الالتزام تتجاوز 
تبلیغه إذا كان الشخص المطلوبو وطنیة بإذن رئیس المحكمة التي یقع فیها مكان التبلیغ،

مقیما الشخصإذا كان، أما إذا تم في مكان حبسهیكون هذا التبلیغ صحیحا ،محبوسارسمیا
وفي حالة عدم ،القضائیةالاتفاقیاتیتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص علیها في فبالخارج 

.1دبلوماسیةیرسل التبلیغ بالطرق الالأخیرةوجود

.إجراءات السیر في الدعوى والفصل فیها: المطلب الثاني
بحیث أن رئیس القسم أو لفصل في الدعوى المطروحة على المحكمة تمر بعدة إجراءات،ا

یجب كما التشكیلة هو الذي یحدد جدول القضایا لكل جلسة ویتم إبلاغه لممثل النیابة العامة،
القضایا :ةلجلسة بالقضایا الآتیالمحدد لتاریخ الأیام على الأقل قبل 10إبلاغ النیابة العامة 

یة ذات الصبغة الإداریة العمومالتي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات 
، حمایة ناقصي الأهلیة، الحالة المدنیةة، رد القضا،تنازع الاختصاص بین القضاةا،طرفا فیه

.2المسؤولیة المالیة للمسیرین الاجتماعیین، التسویة القضائیةالإفلاس و ، الطعن بالتزویر

ضبط الجلسة ، فإن والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 264و262تین نص المادحسب 
من اختصاص رئیسها، إذن بعد فتح باب المرافعات یقوم القاضي بالمناداة على أطراف 
الدعوى، فإذا تغیب أحد الخصوم وكان الغیاب مبررا یمكن للقاضي تأجیل الجلسة، أما إذا 

ذلك حضر الخصوم، فیجب أولا على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم، فإذا قبلوا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة415إلى 412واد من راجع الم-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة260و261تین راجع نص الماد-2
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، أما إذا رفضوا إجراء الوساطة یواصل القاضي إجراءات الفصل في 1فیعین لهم وسیط قضائي
. 2الخصومة، ویمكنه إجراء محاولة الصلح بین الأطراف

22، وحسب نص المادة ثبت بها الخصوم حقوقهمیفیما یخص الأوراق والسندات التي أما 
مقابل وصل، حیث فتودع بأمانة ضبط الجهة القضائیةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

م ث. ضف القضیة تحت طائلة الرفیر علیها قبل إیداعها بملشأمین الضبط بجردها والتأیقوم
بواسطة أمین أثناء الجلسة أو خارجهابأمانة الضبطتندات المودعةیقوم الخصوم بتبادل المس

ن یأمر شفهیا بإبلاغ كل وثیقة عرضت على طلب الخصوم أویمكن للقاضي بناءالضبط،
ویجوز للقاضي أن ك،یحدد أجل وكیفیة ذلحیث یه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر، عل

.3وبالكیفیة التي حددهاالمحددة یستبعد كل وثیقة لم یتم إبلاغها خلال الآجال

لخصومة هر على حسن سیر اسالقاضي یفإنالتي تمر بها الجلسة،المراحلخلال كلمن 
ولا یجوز له أن یؤسس حكمة على وقائع لم ،یراه لازما من إجراءاتویمنح الآجال ویتخذ ما

لتقدیم للجلسةبحضور الخصوم شخصیاأن یأمرهیمكن، كما تكن محل مناقشات أو مرافعات
شفاهة بإحضار أي وثیقة لنفس كما یجوز له بأن یأمر ،اعتوضیحات یراها ضروریة محل النز 

.4كما یجوز له أن یأمر تلقائیا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق،الغرض

مهیأة للفصل فیها، أن الخصومةإذا رأىبعد ذلك یعلن القاضي عن إقفال باب المرافعات 
لا یمكن للجهة هنا و ، عرائضالتبادل استنفذوا ما لدیهم من طلبات ودفوع بوأن الخصوم

إرجاع القضیة إلى هایمكنتقبل طلبات أو دفوع، لكنأنعا النزاالقضائیة المعروض علیه
حل النزاع وتظهر تفیدجدیدةستجدات أو وثائقا ظهرت مذإوهذا ،بطلب من الخصومالجدول

یحیل القاضي القضیة رافعةوبعد إقفال باب المالحقیقة، أو بسبب تغییر تشكیلة هیئة الحكم، 

الوساطة في جمیع القضایا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وحسب نص هذه المادة تكون 994راجع نص المادة -1
.باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام

. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة4راجع نص المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة23راجع نص المادة -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة28و27، 24واد الموصراجع نص-4
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لا و الذین حضروا المرافعات،بحضور قضاة التشكیلة، وذلك إلى المداولة والتي تتم في سریة
.1الضبط ولا الخصوم ولا محامیهمأمینممثل النیابة الهامة ولایحضر المداولة

، ویتم النطق بالحكم في الحال أو في تاریخ لاحق، وفي هذه یصدر الحكم بأغلبیة الأصوات
ویجب أن یتم النطق بالحكم في جلسة ،الحالة یتم تحدید تاریخ النطق بالحكم للجلسة الموالیة

.2حتى ولو جرت المرافعات في جلسة سریة، وتاریخ الحكم هو تاریخ النطق بهعلنیة

: المبحث الثالث
قـــیــحقـتـراءات الـــإج

وإقامة الدلیل على إثبات وقائع قانونیةمن الخصوم إلى یحتاج كل دعوىالفصل في إن 
الدعوى المعروضة على قد یكون الفصل فيصحة إدعاءاتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى

تحتاج إلى درایة علمیة تقنيتنطوي على جانب بل بحتة،تعلق بمسألة قانونیةتالقاضي لا 
طلب ، وعلى هذا الأساس مكّن المشرع القاضي، من تلقاء نفسه أو بناء على بموضوع النزاع

.أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانونالخصوم،
أن یأمر بأي إجراء من إجراءات ،ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى،لقاضيلكما یمكن 

الوقائع التي به لإثبات والاحتفاظقصد إقامة الدلیل ،مصلحةبناء على طلب كل ذي حقیقالت
.3مآل النزاعقد تحدد

ق الأمر بإجراء حین یتعلالشكل المكتوبن، المدنیة شكلیفي القضایا خذ إجراءات التحقیق تت
حین یتعلق الأمر بحضور الأطراف شخصیا أو الشكل الشفوي، أو خبرة أو التحقیق في الكتابة

أي أو حكم بیأمر القاضي شفاهة أو بموجب أمر مكتوب ، و تقدیم وثیقة أو الانتقال للمعاینة
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،78، وحسب نص المادة إجراء من إجراءات التحقیق

.الیةیق في آن واحد أو متتأن یأمر بعدة إجراءات تحقلقاضين لیمك

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة269و268تین راجع نص الماد-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة274إلى 270راجع المواد -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة77و75راجع نص المادتین -3



81

علق الواقعة أن تت:وهيشروط عدة یشترط لكي تصلح واقعة معنیة للإثبات أن تتوفر فیها
أن ، و قانونامما یجوز إثباتها أن تكون الواقعةو ،الواقعة منتجة في الدعوىأن تكون ، و بالدعوى

مثل وجوب الكتابة لإثبات بعض ،د سبیلا معینا لإثبات الواقعةلا یكون المشرع قد حدّ 
دج وفقا للقانون المدني أو إثبات 100.000التصرفات القانونیة كالدین الذي تزید قیمته عن 

.من قانون الأسرة40ته في المادة طرف إثباالنسب حین حدد المشرع 

.ةالخبر :المطلب الأول
بخبیر لهذا یستعین القاضي ،تحتاج إلى درایة علمیة وفنیةفي قضیة لكنها وقائع قد تطرح 

: على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 125وقد نصت المادة ،بشأن هذه الوقائع
".واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضيتهدف الخبرة إلى توضیح "

.كیفیة تعیین الخبیر: الفرع الأول
عندما یأمر القاضي بإجراء الخبرة یكون ذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء 

یقوم القاضي بتعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات حیث ،نفسه
أما ،لأنه سبق له تأدیتها،لا یؤدي الیمینفخبیر مقید في جدول الخبراء ال، فإذا كان1مختلفة

،أن یؤدي الیمین أمام القاضي المصدر لحكم الخبرةفیجب،غیر مقید في الجدولإذا كان
.2وتودع نسخة من محضر أداء الیمین في ملف القضیة

أیام من تاریخ تبلیغه 8أجلي أحد الخصوم فایتقدم بهعریضةبموجب رد الخبیر یجوز 
ولا یقبل هذا الطلب إلا بسبب القرابة المباشرة أو غیر المباشرة لغایة الدرجة ،بتعیین الخبیر

في طلب الرد لقاضيایفصل و ،الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو أي سبب جدي آخر
ما إذا رفض ل الخبیر بغیره من الخبراء في حالة ستبدكما ی.3بموجب أمر لا یقبل أي طعن

أو إذا قبل الخبیر المهمة ولم ینجزها في الآجال ،أو تعذر علیه ذلك،إنجاز المهام المسندة إلیه

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة126راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة131راجع نص المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة133راجع نص المادة -3
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، مع ضة یصدره القاضي الذي عینهیر عن الاستبدال بموجب أمر علىویكو ،المحددة في الحكم
.1إمكانیة إلزامه بالمصاریف والتعویضات المدنیة عما لحق الخصوم من أضرار

.مضمون الحكم الآمر بإجراء خبرة: فرع الثانيال
حكممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یجب أن یحتوي ال128حسب نص المادة 

:ليما یعلى تعیین خبیر المتضمن 
.رت اللجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء تبریر تعیین عدة خبراءعرض الأسباب التي برّ -
.الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصصیان اسم ولقب وعنوان ب-
وفي حالة تعدد الخبراء المعینین یقومون بأعمال الخبرة .تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-

. 2معا ویعدون تقریرا واحدا، وإذا اختلفت آراءهم وجب على كل واحد منهم تسبیب رأیه
.تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط-

یحدد القاضي الآمر ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة130و129تین المادحسب
علیهم إیداع ویعین الخصم أو الخصوم الذین یتعین،بإجراء الخبرة مبلغ التسبیق لأتعاب الخبیر

ویترتب على عدم إیداع التسبیق في الأجل ،حددملغ التسبیق لدى أمانة الضبط في أجل مب
غیر أنه یجوز للخصم الذي لم یودع مبلغ التسبیق تقدیم ، ار تعیین الخبیر لاغیاالمحدد اعتب

.ن الخبیر بموجب أمر على عریضةأو یرفع إلغاء تعیی،طلب تمدید الأجل

.تنفیذ الخبرة: الفرع الثالث
أثناء تنفیذ یجوز للخبیر، المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات137حسب نص المادة 

وإذا اعترضه ،ها ضروریة لإنجاز مهمتهأن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات التي یراالخبرة
غرامة تهدیدیه أن یأمر الخصوم تحت طائلةهیمكنالذي ر القاضي بذلك، خطشكال یإأي 

الناتجة عن امتناعقانونیةالثار الآأو یستخلص، ویمكن للقاضي أن یرتببتقدیم المستندات
.تقدیم مستنداتهم للخبیرالخصوم

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة132راجع نص المادة -1
.ءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجرا127راجع نص المادة -2
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یخطر الخبیر الخصوم ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة135المادة نصحسب
فیما عدا ،بالیوم والساعة التي یقوم فیها بإجراءات الخبرة ومكانها عن طریق المحضر القضائي

وإذا تطلب الأمر أثناء القیام ، حضور الخصوم بسبب طبیعة الخبرةالحالات التي یستحیل فیها
یختار الخبیر مترجما من بین المترجمین المعتمدین أو یرجع إلى ،للجوء إلى ترجمةبالخبرة ا

ا ویودعه لدى أمانة مكتوباإجراءات الخبرة یعد الخبیر تقریر وبعد استكمال ،1القاضي في ذلك
أقوال وملاحظات الخصوم على الخصوصالتقریرالضبط، ویجب أن یتضمن هذا

.2نتائج الخبرةو ما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیهععرض تحلیلي ، ومستنداتهم

.تحدید أتعاب الخبیر: الفرع الرابع
أتعابیتم تحدید،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة143و140نص المادتین حسب

المساعيالخبرة، مع مراعاةتقریررئیس الجهة القضائیة بعد إیداع النهائیة من طرف ریالخب
وبعد ذلك یأذن ،وجودة العمل المنجزلهجال المحددةالآواحترام بذولالموالمجهود والمصاریف

ولا یجوز للخصومالمبلغ المستحق مقابل أتعابه، قضائیة لأمانة الضبط تسلیمرئیس الجهة ال
تسلم الخبیر المقید في الجدول في حالة فتعاب والمصاریف مباشرة للخبیر، عن الأسبیقأداء ت

.المصاریف مباشرة من الخصوم ترتب على ذلك شطبه من القائمة وبطلان الخبرة

.الخبرةإعادة السیر في الدعوى بعد إیداع تقریر : الفرع الخامس
على الخصم الأكثر ،المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 144و141تین المادحسب 

م یقوم بإجراءات إعادة السیر في ث،بعد أداء المصاریفاستعجالا أن یستخرج تقریر الخبرة
أما فیما یخص نتائج الخبرة فهي ،بتعیین الخبیرأصدر الحكمنفس القاضي الذيعوى أمام الد

، ي علیها الخبیر تقریره غیر وافیةإذا تبین للقاضي أن العناصر التي بنو .غیر ملزمة للقاضي
إجراء خبرة ككما یجوز له أن یأمر باستكمال التحقیق،،فله أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة

.، أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه الإیضاحات والمعلومات الضروریةتكمیلیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة134راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة138راجع نص المادة -2
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.الانتقال للمعاینة: المطلب الثاني
، وقد أجاز المشرعبالتعرف على الوقائع في مكان النزاعهي وسیلة إثبات تسمح للقاضي

أن یقوم بإجراء معاینات أو تقییمات أو ،بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه،للقاضي
إلى عین ، وإذا اقتضى الأمر ینتقل القاضيتقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة

یأمر القاضي بالانتقال للمعاینة یحدد خلال الجلسة مكان عندما، و المكان إذ اقتضى الأمر ذلك
.1ویوم وساعة الانتقال ویدعو الخصوم لحضور عملیة المعاینة

في نفس الحكم أن یأمر لقاضيیجوز ل،إذا كان موضوع النزاع یتطلب معلومات تقنیة
ناء إجراء كما یجوز للقاضي أث،باصطحاب من یختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به

سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء،اهد یرى لزوما لسماع أقوالهالمعاینة أن یسمع أي ش
.2ه في نفس الظروف سماع الخصومكما یجوز ل،على طلب الخصوم

حدى لإ، كما هو الحال بالنسبةل للمعاینة من طرف تشكیلة جماعیةإذا تقرر إجراء الانتقا
یتم وعند انتهاء المعاینة.3فیمكن تنفیذه من طرف القاضي المقررالقضائي،غرف المجلس

یوقعه القاضي وأمین الضبط ویودع بملف ،معاینة الأماكن وما وقع خلالهامحضرتحریر
.4القضیة ضمن أصول أمانة الضبط ویمكن للخصوم الحصول على نسخة منه

.سماع الشهود:المطلب الثالث
البیان أو هي الإخبار القاطع، لذا فإن بعض التشریعات تطلق على الشهادة في اللغة هي 

، 5، لكن المقصود بالبینة في الشهادة هي البینة الشخصیة أي شهادة الشهودالشهادة لفظ البینة
صدور واقعة من غیر الشاهد مضمونه أمام القاضي هي إدلاء شخص بخبر معینالشهادة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 150وقد أجازت المادة ،تثبت حقا لشخص آخر

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة146راجع نص المادة -1
.یة والإداریةمن قانون الإجراءات المدن148و147راجع نص المادتین -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة146من المادة 3راجع نص الفقرة -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة149راجع نص المادة -4

.149- 148عبد الكریم شهبون، مرجع سابق، ص ص - 5
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للقاضي أثناء الفصل في الدعوى الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة 
.ود ویكون التحقیق فیها جائزا ومفیدا للقضیةللإثبات بشهادة الشه

.حكم القاضي بسماع الشهود:الفرع الأول
ن طریق حكم قبل الفصل في یكون ذلك ع،هودیقرر القاضي الاستعانة بالشعندما 
یحدد فیه القاضي الوقائع المراد التحقیق فیها ویوم وساعة الجلسة المحددة لذلك مع ، الموضوع

یتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار كما ،مراعاة الظروف الخاصة بكل قضیة
.1حددین للجلسةشهودهم في الیوم والساعة الم

.الشهادةالحالات التي لا تقبل فیها : الفرع الثاني
، لا یجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم

ولا . ولا یجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضیة التي تعني زوجه ولو بعد الطلاق
إلا أنه یجوز سماع شهادة ،وأبناء العمومة لأحد الخصومتقبل كذلك شهادة الأخوة والأخوات 

لا بد أن یكون الشاهد و . الأقارب ما عدا الفروع في القضایا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق
یجوز سماع شهادة إلا أنه استثناء،ا لصحة أي إجراءلأن المشرع جعلها شرط،مكتمل الأهلیة

.2على سبیل الاستدلال فقطتـأخذولكن ،نةس13، أيزیالقاصر الذي بلغ سن التمی

.سماع الشهودوإجراءات شروط : الفرع الثالث
یسمع كل شاهد على انفراد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،152حسب نص المادة 

ف قبل سماعه باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ویعرّ ،في حضور أو غیاب الخصوم
إلاین بأن یقول الحقیقة و كما یؤدي الشاهد الیم،ومصاهرته أو تبعیته للخصومودرجة قرابته

بینهم حتى هةمواجإجراء الشهود و إعادة سماع يللقاضكما یجوز،كانت شهادته قابلة للإبطال
.یمكن له استخلاص قرائن تفید للفصل في الدعوى المعروضة علیه

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة151راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة153راجع نص المادة -2
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ز للقاضي من تلقاء نفسه أو ویجو ،دون الاستعانة بأي نص مكتوبتهیدلي الشاهد بشهاد
ولا یمكن لأي ،على طلب من الخصوم أن یطرح على الشاهد الأسئلة التي یراها مفیدةبناء

.1كان أن یقاطع الشاهد أو یسأله مباشرة أثناء الإدلاء بشهادته ماعدا القاضي

أقوال الشاهد في تدونمدنیة والإداریة،من قانون الإجراءات ال160حسب نص المادة 
:یتضمن البیانات الآتیةیجب أنالذيمحضر 

.دمكان ویوم وساعة سماع الشاه-
.ضور أو غیاب الخصومح-
.اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد-
.مع الخصوم أو تبعیته لهمةمصاهر الأو ةقرابالأداء الیمین من طرف الشاهد ودرجة -
.الاقتضاءأوجه التجریح المقدمة ضد الشاهد عند -
.أقوال الشاهد والتنویه بتلاوتها علیه-

ویوقع على هذا ،الضبطأمینال الشاهد على مسامعه من طرف عاد تلاوة أقو تد ذلك بع
ویضاف هذا المحضر إلى مستندات ،المحضر من طرف القاضي وأمین الضبط والشاهد

، ویمكن التوقیع یشار إلى ذلك في المحضرالقضیة وإذا كان الشاهد لا یعرف أو لا یستطیع
ویجوز للقاضي أن یفصل ، الضبطأمانةالمحضر من للخصوم الحصول على نسخة من هذا

.2في القضیة فور سماع الشهود أو یؤجلها إلى جلسة لاحقة

.التجریح في الشاهد: الفرع الرابع
وفقا ،ویكون التجریح في الشاهد،استبعاد شهادة الشاهدالتجریح هو طلب أحد الخصوم 

دم أهلیته للشهادة أو قرابته بسبب عمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،615لنص المادة 
ن طرفا في سبق له أن كاله علاقة بالنزاع، أو یكون كأن ،لخصوم أو لأي سبب جدي آخرل

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة159و158راجع نص المادتین -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة163و162، 161راجع المواد -2
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عندما استعمل في ذلك سلطة واسعة للقاضيقد ترك، وتجدر الإشارة هنا أن المشرعالخصام
".أو لأي سبب جدي آخر: "...عبارة

ویفصل القاضي في ذلك فورا بموجب ،التجریح قبل إدلاء الشاهد بشهادتهأوجهیجب إثارة 
هادة وأثناء سماع الشهود وإذا ظهر سبب التجریح بعد الإدلاء بالش،أمر غیر قابل لأي طعن

. 1باطلةالشهادةتصبحبل القاضي سبب التجریح إذا قفوتم إثارة أوجه التجریح،الآخرین

.الخطوطةاهاضم:المطلب الرابع
تهدف وسیلة مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقیع على المحرر 

أو ادعى عدم تعرفه على خط ،أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقیع المنسوب إلیهاإذالعرفي، ف
یصرف النظر على ذلك إذا رأى أن هذه ن، فإما أن أو توقیع الغیر یتخذ القاضي أحد الموقفی

ویأمر إیداع یؤشر بإمضائه على الوثیقة محل النزاعع، أومنتجة للفصل في النزاالوسیلة غیر 
الخطوط اعتمادا على المستندات الموجودة ةأمر بإجراء مضاها، كما یأصلها بأمانة الضبط

.، وعند الاقتضاء بواسطة خبیربملف الدعوى أو على شهادة الشهود

.مضاهاة الخطوطالأوراق أو الوثائق التي تقبل: الفرع الأول
الأوراق التي تقبل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،167المادة من3الفقرة حسب

المحررات الرسمیة التي تتضمن توقیعات، الأوراق العرفیة التي الخصوصاهاة هي بالمض
. تتضمن خطوط وتوقیعات والتي سبق الاعتراف بها، والجزء من المستند الذي لا ینكره الخصم

.كیفیة إجراء مضاهاة الخطوط: الفرع الثاني
لفصل في تجدر الإشارة أولا أنه إذا عرضت القضیة على القاضي الجزائي، یتم إرجاء ا

من 167، وحسب نص المادة 2دعوى مضاهاة الخطوط إلى حین الفصل في الدعوى الجزائیة
الخطوط استنادا إلى عناصر ةیقوم القاضي بإجراء مضاها، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة157و156راجع نص المادتین -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة165من المادة 4راجع نص الفقرة -2
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التي تسمح له بإجراء یجوز له أن یأمر الخصوم بتقدیم الوثائقكما ،المقارنة التي توجد بحوزته
ارنتها بالمستند كما یمكن للقاضي أن یقوم بإملاء نماذج على الخصم لكتابتها ومق، المقارنة

.الخطوطةمحل إجراء مضاها

،یمكن للقاضي أن یأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المتنازع فیه
وإذا تغیب المدعى ،لك المحرر أو توقیعهكتابة ذوعند الاقتضاء سماع الشهود الذین شاهدوا

مكن للقاضي أن علیه رغم صحة التبلیغ، أو أنكر أو لم یتعرف على الخط أو التوقیع، فی
یؤشر بإمضائه ع، أوفي النزاأن هذه الوسیلة غیر منتجة یصرف النظر على ذلك إذا رأى

.1والأمر بإجراء مضاهاة الخطوطصل بأمانة الضبطالأإیداع بعلى الوثیقة ویأمر 

بإحضار ،ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهدیدیه،للقاضي أن یأمرأیضایجوز
، نتها بالمحرر المتنازع فیه مفیدةالأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغیر إذا كانت مقار 
وفي هذه الحالة یأمر القاضي ،وتودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائیة مقابل وصل

باتخاذ التدابیر اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق للاطلاع علیها أو نسخها أو 
كما یجوز للقاضي الاستعانة بخبیر في عملیة مضاهاة الخطوط، . إرجاعها أو إعادة إدراجها

اعها بأمانة الضبط لیتم سحبها یأمر بإیدیؤشر على الوثائق محل التحقیق، ثم وفي هذه الحالة
.2مقابل توقیعه بالاستسلامطرف الخبیر المعینمن

.نتیجة التحقیق في مضاهاة الخطوط: الفرع الثالث
تثبتأإذا تم إجراء التحقیق و ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة174حسب نص المادة 

یحكم علیه ف، موقع من الخصم الذي أنكرهتوب أو عملیة المضاهاة أن المحرر محل النزاع مك
دون المساس بحق المطالبة بالتعویضات ،دج50.000دج إلى 5000بغرامة مدنیة من 
ویفصل فيالمحرر محل الإجراء ستبعدیعكس ذلك ةهاوإذا أتثبت المضا،المدنیة والمصاریف

.حسب المستندات والأدلة المتاحةالدعوى 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة173و166و165المواد راجع -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة169و168تینص المادراجع ن-2
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.بالتزویرالإدعاء :المطلب الخامس
قد یثیر أو یدفع أحد الخصوم بتزویر عقد عرفي أو عقد رسمي، ولقد تناول المشرع إجراءات 

.الإدعاء بالتزویر في كل من العقود العرفیة والعقود الرسمیة

. الادعاء بتزویر العقود العرفیة: الفرع الأول
من قانون الإجراءات 178إلى 175المواد من في تم تنظیم الادعاء بتزویر العقود العرفیة

قد یكون الإدعاء بتزویر العقد العرفي بصفة فرعیة، أي یقدم الإدعاء فالمدنیة والإداریة، 
بالتزویر أثناء سیر الخصومة، وقد یقدم الإدعاء بالتزویر بموجب دعوى أصلیة، وهنا یجب 

ك المدعى علیه بالمحرر العرفي المنازع تحدید أوجه التزویر في العریضة الافتتاحیة، فإذا تمس
.174إلى 165لخطوط في المواد فیه، فتتبع الإجراءات الخاصة بمضاهاة ا

.الادعاء بتزویر العقود الرسمیة: الفرع الثاني
من قانون الإجراءات 188إلى 179تم تنظیم الادعاء بتزویر العقود الرسمیة في المواد من 

هو الدعوى على أنه العقود الرسمیة رالادعاء بتزوی179عرفت المادة د وقالمدنیة والإداریة، 
أو أن ،إلیهمزورةأو إضافة معلومات،أو تغییر عقد سبق تحریرهییفالتي تهدف إلى إثبات تز 

إما ، فقد یتمالإدعاء بالتزویرأما عن كیفیة ممارسة،مصطنعتزویره هو عقدالمدعى العقد
.أو بدعوى أصلیةبطلب فرعي

.رالإدعاء الفرعي بالتزوی-أولا
یثار و ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة185إلى 180تم تنظیمه في المواد من 

ویجب أن ،الدعوى الأصلیةلذي ینظریر بمذكرة تقدم إلى القاضي االإدعاء الفرعي بالتزو 
وذلك تحت طائلة عدم ،الخصم لإثبات التزویرالأوجه التي یستند علیها تتضمن هذه المذكرة 

، ویحدد القاضي للمدعى القبول ولا بد أن یقوم الخصم بتبلیغ هذه المذكرة إلى الخصم الآخر
إرجاء الفصل في الدعوى یجب على القاضيهنا و علیه أجل الرد على الطلب الفرعي بالتزویر، 

.رء الفرعي بالتزویفي الإدعاصدور حكمروضة علیه إلى حین الأصلیة المع
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أو أن الفصل في ،إذا رأى القاضي أن المستند المدعى بتزویره غیر منتج في الدعوى
رف النظر عن ذلك المستند صیجوز له أن ی،توقف على العقد المطعون فیهتالدعوى لا 

العقد صل في الدعوى یتوقف علىإذا رأى القاضي أن الفأما. فصل في الدعوىیواصل الو 
بعدمإذا كان یتمسك به، فإذا صرح عما فإنه یدعو الخصم الذي قدمه للتصریح ،عون فیهالمط

، أما إذا تمسك الخصم عقدالقاضي الیستبعدأي تصریح بالرسمي، أو لم یبدالعقدتمسك بال
باستعمال العقد المطعون فیه بالتزویر یدعوه القاضي بإیداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه 

ستبعد المدة یهذه وفي حالة عدم إیداع العقد خلال ،أیام8أجل أقصاه خلال ضبط البأمانة 
جل السأو المحافظة العقاریة ، كستند مودعا ضمن محفوظات عمومیةوإذا كان أصل الم.العقد

.1ضبطالالمودع لدیها هذا الأصل بتسلیمه إلى أمانة یأمر القاضيالتجاري،

أو شطبه كلیا أو جزئیا ،یأمر القاضي بإزالة أو إتلاف العقدإذا قضى الحكم بثبوت التزویر
هذا الحكم على هامش العقد المزور، ویخضع هذا الحكم إلى جمیع ویسجل منطوق ،أو تعدیله

وبعدها یقرر القاضي إما إعادة إدراج هذا العقد كأصل رسمي ،الطعن مثل سائر الأحكامطرق
إذا أمر الحكم برد المستندات ف، أو حفظه بأمانة الضبط،ضمن المحفوظات التي استخرج منها

قوة الشيء المقضي به، ما لم یأمر بخلاف ذلك بناءهذا الحكم لا ینفذ إلا إذا حاز ف،المقدمة
ة رسمیة من المستندات المطعون فیها بالتزویر ولا تسلم نسخ،على طلب المعني بالأمر

.2ر على عریضةمنها إلا بموجب أموالمودعة بأمانة الضبط

.الإدعاء الأصلي بالتزویر-ثانیا
، ویرفعمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة818إلى 618تم تنظیمه في المواد من 

مث،لمقررة لرفع الدعاوىوفقا للإجراءات او الإدعاء الأصلي بالتزویر بموجب دعوى مستقلة
8یأمر القاضي بإیداع المستند المطعون فیه بالتزویر لدى أمانة الضبط خلال أجل لا یتعدى 

.174والمادة170إلى167، 165ءات المنصوص علیها في المواد تبع الإجراهنا تو ،أیام

.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة181راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة185و184، 183واد راجع نص الم-2
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یأمر القاضي بإزالة أو إتلاف العقد فهنا،إلى صدور حكم بثبوت التزویرالتحقیقانتهىإذا 
ویسجل المنطوق على هامش العقد ویقرر بعد ذلك القاضي ،شطبه كلیا أو جزئیا أو تعدیلهأو 

، ستخرج منها أو حفظه بأمانة الضبطإما إعادة إدراج أصل العقد ضمن المحفوظات التي ا
.1طرقالزویر قابلا للطعن بجمیع ویكون الحكم الفاصل في الدعوى الأصلیة للت

.نــیــمــیــال: المطلب السادس
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمواد 193إلى 189تم تنظیم الیمین في المواد 

إشهاد االله تعالى على على أنها هيالیمینمن القانون المدني، وتعرّف 350إلى 343ن م
فیها القاضي أو الخصم إلى ضمیر الخصم الآخر لجأوهي طریق ی،صدق ما یخبر به الحالف

والیمین لإثبات وقائع أو تصرفات محل الدعوى مما یجوز إثباتها بهذه الوسیلة،وعاطفته الدینیة
یوجهها القاضي إلى یمین متممةو ،ریوجهها أحد الخصوم للخصم الآخیمین حاسمة:نوعان

.أحد الخصمین عندما یوجد دلیل ناقص في الدعوى

.شروط توجیه الیمین: الفرع الأول
لوقائع محل في ایشترط، من القانون المدني350المادة و 348من المادة 2الفقرة حسب 
الیمین تفإذا تعلق، مین المتممة شروطولتوجیه الی،لا تكون مخالفة للنظام العامالیمین أ

دلیل فیهاكون ین لاوأ،رط أن لا تكون الدعوى خالیة من أي دلیلتشی،بموضوع الدعوى
فیشترط استحالة تقدیر قیمة المدعى به بطریقة ،إذا تعلقت الیمین بتحدید قیمة الدعوىو كامل،

.وأن یحدد القاضي حدا أقصى للقیمة التي یؤدي المدعى الیمین علیها،أخرى غیر الیمین

یضاف إلى كان ذلك دلیلا في الدعوى،إذا حلف الشخص الموجهة إلیه الیمین المتممة
، أما إذا بل یتم بها القاضي قناعته فقط،، ولیس دلیلا قاطعا في الدعوىالدلائل الموجودة فیها

، أما بالنسبة للیمین الحاسمة.2هخصمعلىلا یجوز له أن یردها ف،رفض حلف هذه الیمین
ا امتنع عن أدائها دون ردها على وإذ،الخیار بین أن یؤدیها أو یردها على خصمهفالخصم له

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة188و183راجع نص المادتین -1
.من القانون المدني349راجع نص المادة -2
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، تطبیقا لنص لیه الیمین أداؤها سقط إدعاؤه كذلكعوإذا رفض من ردت ،الخصم سقط إدعاؤه
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة192المادة 

.كیفیة أداء الیمین:الفرع الثاني
التي ستؤدى بشأنها ع یحدد فیه الوقائ،یصدر القاضي حكما قبل الفصل في الموضوع

ویحدد ،كان طلب توجیه الیمین من أحد الخصوم أو قرره القاضي من تلقاء نفسهسواء،الیمین
وینبه ،ؤدى بهاتي تؤدى فیه الیمین والصیغة التي القاضي كذلك الیوم والساعة والمكان الذ

.1ةعقوبات جزائیة على الیمین الكاذبالخصوم إلى ما یترتب من 

شخصیاالذي وجهت لهمتؤدى الیمین من قبل الخصالحكم بأداء الیمین، بعد صدور 
وإذا برر الخصم استحالة التنقل یمكنه أدائها أمام ،یحدده القاضيأو في المكان الذي ،بالجلسة

أو المحضر القضائيقاض منتدب لهذا الغرض ینتقل إلى مكان تواجده بحضور أمین الضبط
وفي ،جودة بدائرة اختصاصها محل إقامتهأمام المحكمة المو و، أالذي یحرر محضرا بذلك

.2جمیع الأحوال یجب أن تؤدى الیمین بحضور الخصم الآخر أو بعد صحته تبلیغه

: المبحث الرابع
عوارض الخصــــــــومة

الأصل أنه عند رفع دعوى قضائیة فلا توقف، لكن قد یوجد عائق یعطل السیر العادي لها، 
.عوارض تمنع مؤقتا من الفصل في الدعوى، وهناك عوارض تنهي الخصومة القضائیةفهناك 

.العوارض التي تمنع مؤقتا من السیر في الخصومة: المطلب الأول
العوارض التي تمنع مؤقتا من الفصل في الخصومة دون إنهائها تتمثل في ضم الخصومات 

.وفصلها، انقطاع الخصومة ووقف الخصومة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة191و190راجع نص المادتین -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة193راجع نص المادة -2
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.ضم الخصومات وفصلها: الأولالفرع 
من قانون الإجراءات المدنیة 209المادةإلى207منتم تنظیم هذا العارض في المواد

ن أو تطرح على نفس القاضي خصومتی، فعندماالخصوماتلإجراء ضم، فبالنسبةوالإداریة
ووجد بینها ارتباط، فیجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، أن یضمها في أكثر

.    قضیة واحدة ویفصل فیها بحكم واحد

بالنسبة لإجراء فصل الخصومات، فیمكن للقاضي، ولحسن سیر العدالة، أن یأمر بفصل 
، وتتحقق هذه الحالة إذا كانت خصومة رالخصومة المطروحة أمامه إلى خصومتین أو أكث

تعد أحكام الضم أو الفصل أعمال ولائیة غیر و . معینة لا تدخل في اختصاص القسم المعني
.قابلة لأي طریق من طرق الطعن

.انقطاع الخصومة: الفرع الثاني
من 212إلى المادة 210في المواد من تنظیم العارض الخاص بانقطاع الخصومةتم 
نتیجة الحالة التي تطرأ على الخصوم ویتحقق هذا العارضالإجراءات المدنیة والإداریة،قانون

و ممثلیهم، وذلك بالنسبة للقضایا التي تكون غیر مهیأة للفصل فیها، أي تكون قد استكملت أ
فیها إجراءات التحقیق، أو أن الخصوم قد استنفذوا ما لدیهم من طلبات ودفوع، ولقد حصر 

:حالات انقطاع الخصومة في ثلاث وهي210نص المادة المشرع في 

تغیر في أهلیة التقاضي لأحد الخصوم، كالحكم بشهر الإفلاس أو توقیع الحجر علیه -
.لجنون أو عته أو سفه وغیرها

وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال، كأن یخلّف الخصم المتوفى ورثة، -
من 2ابلة للانتقال فتنقضي الخصومة طبقا لنص الفقرة أما إذا كانت الخصومة غیر ق

، أي أنه في هذه الحالة تدخل وفاة الخصم الذي لیس له أي وریث في 220المادة 
.حالات انقضاء الخصومة ولیس انقطاع الخصومة
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وفاة أو استقالة أو توقیف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثیل جوازیا، أي -
أمام المجالس لأن التمثیل بمحام، تنقطع الخصومةأنه في حالة التمثیل الوجوبي 

.یعد وجوبیاالقضائیة والمحكمة العلیا

ان یباشر نلاحظ أن المشرع الجزائري أغفل حالة أخرى وهي زوال الصفة في من ك
، لأنه 1الخصومة نیابة عن الخصم، كزوال صفة الوصي أو القیم أو الوكیل أو وفاة أحد منهم

.على سبیل المثال تنتهي صفة التقاضي للوصي ببلوغ القاصر سن الرشد

عندما یعلم القاضي بسبب الانقطاع، یدعو شفاهة كل من له صفة لإعادة أو استئناف 
السیر في الخصومة، أو یختار محام جدید إذا كان التمثیل وجوبیا، ویمكن للقاضي دعوة 

.2الخصم المعني عن طریق التكلیف بالحضور، فإذا لم یحضر یفصل القاضي غیابیا تجاهه

.صومةوقف الخ: الفرع الثالث
یقصد بوقف الخصومة عدم السیر فیها خلال مدة معینة، بناء على اتفاق الأطراف أو حكم 

تم تنظیم وقف وقد . بسبب یتعلق بالقضیة في حد ذاتهاوذلك، 3المحكمة أو نص القانون
.الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون219إلى 213المواد الخصومة في 

:وهماالخصومة على حالتین توقف فیها، 214و213المادتین تنص
بناء على طلب الخصوم، كما یكون ذلك بقوة القانون، وذلك في الخصومةإرجاء الفصل في-

إرجاء الفصل في الدعوى، ومثال على ذلك حالة دعوى بالحالة التي یلزم فیها المشرع القاضي 
، فهنا القاضي یوقف الفصل في الدعوى الأصلیة 182التي نصت علیها المادة التزویر الفرعیة

. إلى حین الفصل في دعوى التزویر الفرعیة

، 1980منشأة المعارف، الطبعة السادسة، : الإسكندریةأحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، القسم الثالث، -1
.614مرجع سابق، ص مرافعات المدنیة والتجاریة،الوسیط في قانون الونبیل اسماعیل عمر،.761ص 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة212و211راجع نص المادتین -2
.34أحمد ملیجي، مرجع سابق، ص -3
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شطب القضیة من الجدول بسبب عدم القیام بالإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في -
ویقصد ، 1القانون، أو التي أمر بها القاضي، كما یكون الشطب بطلب مشترك بین الخصوم

.2بالشطب هو عدم نظر المحكمة للدعوى لاستبعادها من جدول القضایا بجلسات المحكمة

یوم من تاریخ النطق 20إرجاء الفصل في الخصومة یكون بأمر قابل للاستئناف في أجل 
به، وتطبق في هذا الطعن إجراءات الاستعجال، أما شطب القضیة فیكون بأمر ولائي غیر قابل 

.3لأي طعن

.العوارض التي تنهي الخصومة: المطلب الثاني
في انقضاء الخصومة، سقوط الخصومة، التنازل عن الخصومة تنهيالعوارض التي تتمثل 

الخصومة، القبول بالطلبات والحكم، وهذه العوارض لا یترتب علیها انقضاء الحق محل 
في بعض الحالات قد یترتب الخصومة، بل یمكن إعادة رفع دعوى جدیدة في ذات الحق، لكن 

على هذه العوارض سقوط الحق محل الخصومة، أي لا یمكن رفع دعوى جدیدة، مثل الصلح 
بین أطراف الخصومة، أو في حالة القبول بالحكم فهنا یسقط الحق في الطعن ویصبح الحكم 

.المطعون فیه قائما ومنتجا لآثاره

.انقضاء الخصومة: الفرع الأول
ویقصد الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون221و220تم تنظیم هذا العارض في المادتین 

:بانقضاء الخصومة هو انتهاء الخصومة، وتم تحدید حالات انقضاء الخصومة كما یلي
.وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة غیر قابلة للانتقال-
.سقوط الخصومة، هنا یمكن رفع دعوى جدیدة-
.التنازل عن الدعوى، أي عن الحق محل الدعوى، وهنا لا یمكن رفع دعوى جدیدة-
.التنازل عن الخصومة، أي التنازل عن الإجراءات، وهنا یمكن رفع دعوى جدیدة-

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة216راجع نص المادة -1
.283فرج علواني هلیل، مرجع سابق، ص - 2
.الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 219و215تین راجع نص الماد-3
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انقضاء الدعوى بالصلح، هنا لا یمكن رفع دعوى جدیدة، لأن الصلح هو كالتنازل عن -
.الدعوى، أي الحق محل النزاع

وى بالقبول بالحكم، هنا لا یمكن رفع دعوى جدیدة، لأن القبول بالحكم هو انقضاء الدع-
.التنازل عن الحق في الطعن

.سقوط الخصومة: الفرع الثاني
الإجراءات المدنیة والإداریة، وسقوط قانون230إلى 222تنظیم هذا العارض في الموادتم 

أحد الخصوم في عدم مواصلة تقدمه في في حالة تسببالخصومة هو جزاء إجرائي ینتج
القضیة، وتسقط الخصومة بمرور سنتین من تاریخ صدور الحكم، أو صدور أمر القاضي الذي 

.كلّف أحد الخصوم القیام بالإجراءات اللازمة بهدف الفصل في القضیة

ون بطلب كبالنسبة لكیفیة إثارة سقوط الخصومة، فلا یجوز للقاضي إثارة ذلك تلقائیا، بل ی
أما . 1وهنا یشترط إثارته قبل أي مناقشة في الموضوع،أو دفعمن الخصوم عن طریق دعوى

بالنسبة لآثار سقوط الخصومة، فلا تؤدي إلى انقضاء الدعوى، أي الحق المتنازع فیه، ولا 
یمكن الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضیة، معنى ذلك أنه یمكن رفع دعوى 

أما إذا سقطت الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، فیحوز الحكم . دمن جدی
وتجدر الإشارة أن سقوط . 2المطعون فیه قوة الشيء المقضي فیه حتى ولو لم یتم تبلیغه رسمیا

.3الخصومة یكون بموجب حكم

.التنازل عن الخصومة: الفرع الثالث
الإجراءات المدنیة قانونمن236المادةإلى 231تنظیم هذا العارض في الموادتم 

صل الحق الذي التنازل هو حق مخول للمدعي لإنهاء الخصومة مع احتفاظه بأفوالإداریة،

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة222من المادة 3نص الفقرة و 225راجع نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة227و226تین المادراجع نص -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة230راجع نص المادة -3



97

على وذلك ،1كتابة أو بتصریح یثبت في محضر یحرره رئیس أمناء الضبطویتم التنازل، یدعیه
. مستوى المحكمة أو في مرحلة المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض

أما فیما یخص قبول التنازل، فإنه یبقى معلقا على موافقة المدعى علیه، عندما یقدم هذا 
الأخیر طلبا مقابلا أو استئنافا فرعیا أو دفع بعدم القبول أو دفع في الموضوع، وفي حالة رفض 

.2رف المدعي علیه فیجب علیه أن یؤسس رفضه على أسباب مشروعةالتنازل من ط

بالنسبة لآثار التنازل عن الخصومة، فإن الخصومة تنقضي دون الحق محل الدعوى، 
وبالتالي یمكن رفع الدعوى بإجراءات جدیدة، أما إذا تم التنازل عن المعارضة أو الاستئناف 

.3فهذا یعد قبولا بالحكم المطعون فیه

.القبول بالطلبات والحكم: الفرع الرابع
الإجراءات المدنیة قانونمن240إلى المادة237تنظیم هذا العارض في الموادتم 

القبول بالطلبات أو الحكم هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب فوالإداریة،
إدعاءاته وتخلیا من فالقبول بطلب الخصم هو اعتراف بصحة، خصمه أو حكم سبق صدوره

.4في الطعنرسة حقهم عن مماما القبول بالحكم فهو تنازل الخصالمدعى علیه، أ

فیما یخص إجراءات القبول بالطلبات أو الحكم، فیجب أن یكون بصفة صریحة وبدون لبس 
.5أمام القاضي أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفیذ

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة231مادة راجع نص ال-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة233و232تین راجع نص الماد-2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة236راجع نص المادة -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة239و238، 237راجع المواد -4
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة240المادة راجع نص -5
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: الفصل السادس
وطرق الطعن فیهاالأحكام القضائیة

الحل الذي یجیب به القاضي عن طلبات وادعاءات الخصوم، وهو آخر الحكم القضائي هو
للخصومة، ولوجود النهایة الطبیعیةإجراء تختتم به الخصومة القضائیة، إذن فالحكم هو

تم وضع عدة طرق للطعن في الحكم القضائي بهدف ،احتمال الخطأ القضائي وتحقیقا للعدل
. زالة كل شائبة فیه، وعلیه سنتطرق إلى الأحكام القضائیة، ثم إلى طرق الطعن فیهاإ

:المبحث الأول
الأحكــــــام القــضـــائــیة

بعد ذلك نتطرق إلى ثم،للإحاطة بمفهوم الأحكام القضائیة یتعین في البدایة تحدید مفهومها
كیفیة إصدارها والآثار المترتبة علیها ثم أنواعها، هذه الأخیرة هي التي ستحدد طریقة الطعن 

.  الذي یمكن استعماله في كل نوع من الأحكام القضائیة

.يالحكم القضائمفهوم:المطلب الأول
ا ثم التطرق إلى العناصر التي بغیة تحدید مفهوم الحكم القضائي، یتعین في البدایة تعریفه

. الأحكام القضائیةحتویها تیجب أن 

.تعریف الحكم القضائي: الفرع الأول
یقصد : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه8نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

هنا نلاحظ أن ". بالأحكام القضائیة في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة
، فنرى أنه لم یعرّف الحكم"یقصد بالأحكام القضائیة"المشرع على الرغم من استعماله لعبارة 

القضائي، لكنه ذكر تسمیات للأحكام القضائیة حسب الجهة القضائیة التي تصدر عنها، 
فبالنسبة للأمر القضائي فیصدر عادة من رئیس الجهة القضائیة أو رئیس القسم، والحكم 
القضائي یصدر عن المحكمة بصفتها محكمة درجة أولى تفصل بقاض فرد كقاعدة عامة، أما 

عن المجالس القضائیة والمحكمة العلیا باعتبار أن التشكیلة التي تبت القرار القضائي فتصدر 
.في هي تشكیلة جماعیة تتكون من ثلاثة قضاة على الأقل
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.عناصر الحكم القضائي: الفرع الثاني
277و276، 275بالنسبة للحكم القضائي الصادر عن المحاكم، وحسب نص المادتین 

صحیحا له حجیة العقد الرسمي، حتى یكون الحكممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و 
:  یجب أولا أن یتضمن العبارة الآتیة

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة"
".باسم الشعب الجزائري

ا، كما یجب أن یتضمن الحكم مطلقاإن عدم ذكر هذه العبارة تجعل الحكم باطل بطلان
:القضائي البیانات الآتیة

.الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم-1
.أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة-2
.تاریخ النطق بالحكم-3
.اسم ولقب ممثل النیابة إذا كانت طرفا في الخصام-4
.اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم-5
، یجب ذكر وفي حالة الشخص المعنوي،أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم-6

.ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيته طبیعو تسمیته
.مشخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصو أسماء وألقاب المحامین أو أي-7
. 1عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة وتاریخ الحكم هو تاریخ النطق بهالإشارة إلى -8
یتم ذكر كل و .القضیة وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهمموجز لوقائعذكر -9

لمسائل لبیان معفق ما جاء به الخصوم دون تعدیل أو تحریف،هذه العناصر و 
.والمراحل التي مرت بها القضیةالمعروضة للفصل فیها وذكر الإجراءات المتخذة 

. تسبیب الحكم من حیث الوقائع والقانون، مع الإشارة إلى النصوص القانونیة المطبقة-10
هنا ، و حكمهفيقاضيالستند إلیهافي الأدلة الواقعیة والحجج القانونیة التي یتسبیبتمثل الیو 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة274راجع نص المادة -1
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مع وجوب الرد علیها، الخصومالأوجه التي أثارهاطلبات و الفي مناقشةي ضایظهر دور الق
.تمهیدا لبیان موقفهم الفاصل في الدعوىوذلك

صل في یففي هذا الجزء الحكم، أي أن القاضيمنطوقذكر في آخر الحكم یتم -11
أن یقضي أو ،بالمصاریف القضائیةيتأسیس وإلزام المدعالمثل رفض الدعوى لعدم ،الدعوى

.المدعى علیهمتضررا جراء مخالفة التزام منبالتعویض لصالح المدعي باعتباره 

.قواعد إصدار الأحكام القضائیة: المطلب الثاني
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتم 273و272، 271حسب نصوص المواد من 

النطق بالأحكام في جلسة علنیة ویكون ذلك بتحدید تاریخ النطق بالحكم في الجلسة، ما عدا 
القضائیة، ویقتصر النطق بالحكم على تلاوة المنطوق من طرف الرئیس وبحضور الأوامر 

.  قضاة تشكیلة الحكم الذین تداولوا في القضیة

من ع أصل الحكمیوقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على وجوب ت278نصت المادة 
شیف أصل الحكم في أر یحفظثم ضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، الرئیس وأمین الطرف 

لبهم مقابل على طلوكة لهم بناءویمكن للخصوم أن یستعیدوا الوثائق المم،الجهة القضائیة
إذا تعذر التوقیع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره أو أما . وصل بالاستلام

أو أمین ضبط آخر لیقوم قاضيتعیینرئیس الجهة القضائیة بموجب أمریقوم،أمین الضبط
.هنقلالوفاة أو عزل القاضي أو عادة في حالة ، ویكون ذلك1بذلك بدله

وتكون هذه النسخة ،طلبهامجردن الضبط نسخة إلى الخصوم ببعد تسجیل الحكم یسلم أمی
م إلا والتي لا تسل،2والنسخة التنفیذیة هي النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة،عادیة أو تنفیذیة
.استنفذ الحكم طرق الطعن العادیة أو كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجلفي حالة ما إذا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة279راجع نص المادة - 1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة281راجع نص المادة - 2
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.القضائيحكمثار الآ: المطلب الثالث
یترتب على صدور الحكم القضائي أثرین رئیسین، الأول هو خروج النزاع من ولایة الجهة 

.القضائیة التي أصدرته، والثاني هو تمتع الأحكام القضائیة بحجیة الشيء المقضي به

.ن ولایة المحكمةعخروج النزاع : الفرع الأول
النزاع،لموضوعسلطتها بالنسبة القضائیةلجهة فاذ ایترتب على صدور الحكم القضائي استن

أو إعادة النظر فیه من جدید، إلا في الحدود التي یسمح بها القانون ألا تغییرهفلا یجوز لها 
، اعتراض الغیر الخارجوهي استعمال طرق الطعن، وهي المعارضة والتماس إعادة النظر و 

كالخطأ في ذكر مبلغ ،يمادالخطأ الوذلك متى توافرت شروط كل طعن، أو في حالة
أو تفسیر ، دعوى تصحیح خطأ ماديرفعیجوز هناف،التعویضات أو كتابة اسم أحد الخصوم
التي أصدرت جهة القضائیةوفیما عدا ذلك لا یجوز لل،حكم أمام الجهة القضائیة التي أصدرته

إعادة طرحه علیها من جدید ولو تبین عدم صحة ما قضت بهالقضائيحكمال

.حجیة الشيء المقضي فیه: رع الثانيالف
تعد قرینة قانونیة هيحجیة الشيء المقضي فیه، و اكتسابهیترتب عن صدور الحكم 

وتطبق هذه إعادة طرح نفس النزاع من جدید،صحیحا ولا یمكن عتبر ضاها أن الحكم یمقت
وحدة الموضوع فر ثلاث عناصر وهي وحدة الأطراف دون أن تتغیر صفاتهم، اتو القرینة عند

.من القانون المدني338نصت علیه بصفة صریحة المادةماهذا ،ووحدة السبب

.ةأنواع الأحكام القضائی: المطلب الرابع
إلى 288أنواع الأحكام القضائیة في المواد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةتضمن

والأحكام المعتبرة حضوریا، الأحكام الفاصلة وهي الأحكام الحضوریة، الأحكام الغیابیة 312
في الموضوع، الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، الأوامر الاستعجالیة، أوامر الأداء 
والأوامر على العرائض، إلى جانب هذه الأحكام توجد الأحكام الصادرة في آخر درجة الذي 

.نص علیها المشرع في نصوص قانونیة متفرقة
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، إما من التقسیممعیاریة إلى تقسیمات عدیدة باختلاف كن تقسیم الأحكام القضائیمإذن 
حیث حضور أو غیاب المدعى علیه، ومن حیث الفصل في موضوع النزاع، ومن حیث درجة 

.الجهة القضائیة التي تصدر عنها

. الأحكام القضائیة من حیث حضور الخصوم: الفرع الأول
إلى أحكام حضوریة، أحكام جلسات القضیةور الخصومتنقسم الأحكام من حیث حض

.غیابیة وأحكام معتبرة حضوریا

.الأحكـــام الحضـــوریة-لاأو 
من قانون الإجراءات المدنیة 291و289، 288في المواد تم النص على الحكم الحضوري

النظر في ، إذ یكون الحكم حضوریا عند حضور الخصوم بصفة شخصیة في جلسات والإداریة
الخصومة أو قدّموا مذكرات ولو لم یبدوا أیة ملاحظات شفویة، كما یعتبر كذلك إذا تم تمثیلهم 
إما بمحامیهم باعتبارهم أن مهمتهم الرئیسة هي الدفاع وتمثیل الخصوم أمام الجهات القضائیة 

، كما یجوز تمثیل الخصوم بوكلاء في الحدود التي یسمح بها القانون، )1(دون تقدیم أي توكیل
وهنا یشترط أن تكون الوكالة خاصة للتمثیل والمرافعة أمام القضاء، تطبیقا لنص الفقرة الأولى 

. من القانون المدني574من المادة 

مدعى علیه إذا غاب المدعى دون سبب مشروع، وهنا یجوز للأیضایعتبر الحكم حضوریا
كذلك الأمر عند امتنع أحد الخصوم الذي حضر عن القیام طلب الفصل في موضوع الدعوى، 

.بإجراء مكلف بالقیام به في آجال محدّدة

.الأحكــــام الغیـــابیة-ثانیا
یكون ، حیثمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة294و292علیها المادتین تنص

في حالة غیاب المدعى علیه الحضور في الجلسة المحددة رغم صحة التكلیف الحكم غیابیا
بالحضور، لكن إذا لم یكلف أصلا بالحضور فتعد الخصومة معدومة، لأن القانون ألزم 

، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 07-13من القانون رقم 6و5راجع نص المادتین -1
.3، ص 2013أكتوبر سنة 30بتاریخ 55منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
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، فالمدعي ملزم بتبلیغ المدعى علیه بتاریخ أول )1(الخصوم والقاضي بتطبیق مبدأ الوجاهیة
محضر القضائي، الذي أن ینبهه أنه في حالة غیابة أنه جلسة وساعة انعقادها عن طریق ال

، والقاضي ملزم بالتأكد من )2(سیصدر حكم ضده بناء على ما قدمه المدعي من عناصر
الغیابيالحكمو. حصول التبلیغ بصفة قانونیة، وذلك بطلب نسخة من التكلیف بالحضور

.یقبل الطعن بالمعارضةالةى علیه في هذه الحالصادر ضد المدع

.الأحكام المعتبرة حضوریا-ثالثا
، ویعد الحكم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة295و293علیها المادتین نصت 

اعتباري حضوري إذا تسلّم المدعى علیه التكلیف بالحضور شخصیا ولم یحضر هو أو وكیله 
أو محامیه، وهنا یعتبر الحكم غیر قابل للمعارضة، ویعود سبب ذلك إلى حرمان المدعى علیه 

. من الطعن بالمعارضة، لأنه یعلم علم الیقین بتاریخ الجلسة ورغم ذلك غاب دون سبب مشروع
أما إذا تسلّم التكلیف بالحضور أحد أقاربه فهنا یعتبر الحكم غیابي، لأن التكلیف بالحضور لم 

. یسلم بصفة شخصیة للمدعى علیه

.الأحكام القضائیة من حیث مدى فصلها في الموضوع: الفرع الثاني
ئیة قضاوأحكام،فاصلة في الموضوعقضائیةتنقسم الأحكام من هذا الجانب إلى أحكام

، وهناك نوع آخر من الأحكام تصدر في شكل أوامر لكنها قبل الفصل في الموضوعصادرة
.تفصل في الموضوع تعرف بأوامر الأداء

.الأحكام الفاصلة في الموضوع-أولا
، ویقصد بها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة297و296نصت علیها المادتین 
جزئیا في موضوع النزاع، أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو الأحكام الفاصلة كلیا أو 

.في أي طلب عارض، وهذه الأحكام تحوز حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد النطق به

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة3من المادة 3راجع نص الفقرة -1
.اءات المدنیة والإداریةمن قانون الإجر 19و18راجع نص المادتین -2
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من القانون المدني، حیث یكون 338تم تعریف قرینة حجیة الشيء المقضي به في المادة 
فلا یجوز قبول دلیل ینقض هذه القرینة في الحكم الصادر له حجة بما فصل فیه من حقوق،

. نزاع یقوم بین الخصوم أنفسهم، دون أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب

، السالفة الذكر، أنها أدخلت الدفوع الشكلیة ضمن تعریف 296الملاحظ في نص المادة 
فوع الشكلیة متعلقة بالإجراءات ولا الحكم الصادر في الموضوع، وهذا نراه أمر غریب لأن الد

تتعلق بالموضوع، فمثلا صدور حكم یتضمن برفض الدعوى بسبب عدم الاختصاص الإقلیمي، 
أو الدفع ببطلان أحد الإجراءات الشكلیة خاصة إذا لم تتعلق بالنظام العام، لا تحوز حجیة 

راءات، إذن فالمقصود الشيء المقضي به، لأنه یمكن إعادة طرح نفس النزاع مع تصحیح الإج
. بالحجیة عند یفصل القاضي في الحقوق، أي في الموضوع ولیس الشكل

.الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع-ثانیا
ع، هي أحكام لا تمس أصل الحق ولا تحوز الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضو 

الأوامر تحقیق أو تدبیر مؤقت و حجیة الشيء المقضي فیه، وهي الأحكام التي تأمر بإجراء 
وكل هذه الأنواع من الأحكام تشترك في خاصیة واحد الاستعجالیة والأوامر على العرائض، 

.وهي أنها أوامر مؤقتة لا تمس بأصل الحق

.ادرة بإجراء تحقیق أو تدبیر مؤقتالصالأحكام-أ
لإجراءات المدنیة والإداریة،من قانون ا298تم النص على هذا النوع من الأحكام في المادة 

هي الأحكام التي تأمر بإجراء تحقیق أو تدبیر مؤقت، ومن أمثلة الأحكام المتضمنة إجراء و
، المعاینات والانتقال إلى 145إلى 125تحقیق نجد الخبرة المنصوص علیها في المواد من 

طریق سماع ، التحقیق عن 149إلى 146أماكن النزاع المنصوص علیها في المواد من 
، التحقیق عن طریق إجراء مضاهاة 163إلى 150الشهود المنصوص علیه في المواد 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة174إلى 164الخطوط المنصوص علیها في المواد 
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.الأوامر الاستعجالیة- ب
الذي نظمه المشرع في تصدر الأوامر الاستعجالیة عن طریق إجراءات القضاء المستعجل

ویمكن تعریف القضاء المستعجل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 305إلى299المواد
من خلال اتخاذ قاضي دون المساس بأصل الحق، بأنه نوع من القضایا التي یفصل فیها ال

، بیر تحفظيأو أي تدأو تدبیر خاص بالحراسة القضائیة تدبیر مؤقت أو الأمر بإجراء تحقیق 
.بحیث تتخذ الإجراءات بصفة مستعجلة تفادیا لوقوع ضرر لا یمكن تفادیه في المستقبل

یشترط للفصل في القضایا الاستعجالیة شرطین أساسین وهما توافر عنصر الاستعجال وعدم 
عنصر الاستعجال )Garsonnet(المساس بأصل الحق، وقد عرّف الفقیه الفرنسي كارسوني

في القضایا نمیزو .1حالة الضرورة التي لا تحتمل أي تأخیر في التصدي لهاعلى أنه
المستعجلة بین حالة الاستعجال العادي وحالة الاستعجال القصوى، ففي حالة الاستعجال 
العادي ترفع الدعوى الاستعجالیة بعریضة افتتاحیة إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 

طلوب، ویفصل فیها في أقرب جلسة، وهنا یجوز تخفیض آجال التكلیف الإشكال أو التدبیر الم
. 2ساعة وفي هذه الحالة تقید العریضة بأمانة ضبط المحكمة24بالحضور إلى 

أما في حالة الاستعجال القصوى یجوز تقدیم العریضة إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات 
ن یكون أجل التكلیف بالحضور من ساعة وأیام العمل وحتى قبل قید العریضة، بحیث یجوز أ

إلى ساعة، بشرط أن یتم التبلیغ الرسمي للخصم شخصیا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي، 
.3ویمكن الفصل فیها حتى خلال أیام العطل

الأمر الاستعجالي هو حكم صادر قبل الفصل في ، 303و298المادتین نصحسب
غیر قابل للمعارضة ولا أي لا یحوز حجیة الشيء المقضي فیه وهو معجل النفاذ و الموضوع،

.للاعتراض على النفاذ المعجل، وفي حالة الاستعجال القصوى یمكن تنفیذ الأمر قبل تسجیله

.8، صطاهري حسین، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، مرجع سابق-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة301أنظر نص الفقرة الأولى من المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة302ونص المادة 301من المادة 2أنظر نص الفقرة -3
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من قانون 304و303بالنسبة للطعن في الأوامر الاستعجالیة، وحسب نص المادتین 
ریة، فإن الأمر الاستعجالي غیر قابل للمعارضة إلا إذا صدر غیابیا الإجراءات المدنیة والإدا

أما . یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي15في آخر درجة، وأجل المعارضة في هذه الحالة هو 
15الأمر الاستعجالي الصادر في أوّل درجة فهو قابل للاستئناف أما المجلس القضائي خلال 

ذلك یجوز الطعن في الأمر الاستعجالي عن طریق اعتراض یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي، ك
. 1الغیر الخارج عن الخصومة وكذلك التماس إعادة النظر

أما الطعن بالنقض فلا یجوز في الأوامر الاستعجالیة، على أساس أن الأمر الاستعجالي لا 
لم 349دة یمس بأصل الحق والمحكمة العلیا هي محكمة قانون، والدلیل على ذلك أن الما

تذكر الأوامر الاستعجالیة، بل نصت على الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع، إلا إذا كان 
. الأمر الاستعجالي یمس بأصل الحق، ففي هذه الحالة یقبل الطعن بالنقض

.الأوامر على عرائض-ج
هو حكم قضائي، وسمي كذلك لأن الأمر یكون على نسخة العریضة الأمر على عریضة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 310المقدمة من الشخص الذي یطلبه، وحسب المادة 
أي ،خصومحضور الحاجة لدون ه رئیس المحكمةالأمر على عریضة هو أمر مؤقت یصدر 

نص صریح ینص خلاف ذلك، إذن فالأمر على دون اشتراط إجراء التبلیغ، إلا إذا كان هناك 
بات طلبات إثذلكمن أمثلهمجرد تدبیر تحفظي و لأنه یبقىلوجاهیة،ینعدم فیه مبدأ اعریضة

.ب في موضوع لا یمس بحقوق الأطرافالاستجواأو إجراء إنذار توجیه الحالة أو 

إلى رئیس الجهة ستجواباتقدم الطلبات الرامیة إلى إثبات حالة أو توجیه إنذار أو إجراء 
لإشارة إلى الوثائق المحتج معللة وتتضمن اأن تكونعلىنسختینعلىالقضائیة المختصة، 

، العریضة مقدمة بشأن خصومة قائمةإذا كانتویجب ذكر المحكمة التي رفع إلیها النزاع ،بها
. الطلبإیداعأیام من تاریخ 3خلال أجل في العریضةیفصل وعلى رئیس المحكمة أن 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة390و386المادتین أنظر نص-1
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أشهر من 3یجب أن یكون مسببا، وأن ینفذ خلال أجل في حالة الاستجابة إلى الطلب 
وفي ،للتراجع عنه أو تعدیلههلقاضي الذي أصدر لمكن الرجوع یتاریخ صدوره وإلا سقط، كما 

المجلس رئیس قابلا للاستئناف أمام الاستجابة إلى الطلب، یكون الأمر بالرفضحالة عدم 
أقرب هفیالفصلرئیس المجلس یجب علىو ،الرفضیوما من تاریخ15ئي خلال لقضاا

أما فیما . 1، وتجدر الإشارة إلى أن الاستئناف لا یشترط فیه التمثیل الوجوبي بمحامالآجال
.لا تقبل المعارضةعلیهتفي فیها مبدأ المواجهة و ینارضة فإن هذه الأوامریخص المع

.ر الأداءــــأوام-ثالثا
أوامر الأداء هي نظام أو وسیلة خاصة لاقتضاء الحقوق الثابتة بالكتابة لا تحتاج إلى 

، أي أن الدائن إذا سلك هذه الوسیلة فهو معفي من 2الإجراءات العادیة للخصومة القضائیة
تبلیغ المدین، إذن من میزة هذه أمر الأداء هو عدم اشتراط تكلیف المدین بالحضور، وسرعة 

.  یه في آجال قصیرة خلافا لإجراءات الدعوى القضائیةالفصل ف

، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة309إلى 306المواد في تم تنظیم أوامر الأداء 
لا سیما الكتابة ومستحق الأداء وثابت بالكتابةویشترط فیها وجود دین من النقود معین المقدار

. ، أو فاتورة مؤشر علیها من المدینأو التعهد بالوفاءالاعتراف بدین العرفیة المتضمنة 

أما إجراءات استصدار أمر أداء فیتم بموجب عریضة على نسختین موجهة إلى رئیس 
تحتوي هذه العریضة على یجب أن و المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین،

:البیانات التالیة
.ي والمختاراسم ولقب الدائن وموطنه الحقیق-1
.اسم ولقب المدین وموطنه الحقیقي أو المختار-2
.ذكر تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي-3
.عرض موجز عن سبب الدین ومقداره-4

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة312و311أنظر نص المادتین -1
.444، صمرجع سابقمحمود السید التحیوى، -2
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.وقیمتهیجب أن تكون هذه العریضة مرفقة بالوثائق المثبتة لصحة الدین 

إما ،أیام من تاریخ إیداعه5المحكمة في عریضة طلب أمر الأداء خلالرئیس یفصل 
".أداءأمر"ویسمى في هذه الحالةصحة ذلك الدین أمر بالوفاء بمبلغ الدینإذا تبین لهبالقبول 

لكن یجوز للدائن رفع دعوى ،وفي حالة الرفض یكون الأمر بالرفض غیر قابل لأي طعن
بالإجراءات المقررة في رفع الدعاوى، خاصة إذا كان الدین غیر معین المقدار أو غیر ثابت 

.  بالكتابة، أو إذا كان دین غیر نقدي

إصدار أمر بالأداء في حالة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنه 308حسب المادة 
رسمي وتكلیف التبلیغ البللقیام مرالأى الدائن نسخة رسمیة من یسلم رئیس أمناء الضبط إل

، وللمدین في هذه الحالة حق الاعتراض على هذا الأمر یوم15دین بالوفاء في أجل أقصاه الم
طریق عن لاعتراض على أمر الأداء ویكون ا،تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسميیوم 15في أجل 

.الاعتراض یتوقف تنفیذ أمر الأداءتقدیم هذا ، وعندهلقاضي الذي أصدر الاستعجال أمام ا

على أمر عتراضالاتملم یإذا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،309حسب المادة 
یقوم رئیس أمناء ثميء المقضي به، قوة الشعلى الأمروزحییوم 15الأداء أو انقضى أجل 

مهرأما إذا لم ی،الضبط بمنح الصیغة التنفیذیة لطالب التنفیذ بعد تقدیم شهادة عدم الاعتراض
.یسقط ولا یرتب أي أثر، فخلال سنة واحدة من تاریخ صدورهبالصیغة التنفیذیةأمر الأداء

.الجهة القضائیة الصادرة عنهادرجةحیث من الأحكام : الفرع الثالث
تنقسم الأحكام من حیث درجة أو نوع الجهة القضائیة التي تصدر عنها الأحكام، أحكام 

. ، وهناك أحكام نهائیة أو باتةابتدائیة وأحكام صادرة في آخر درجة

.الأحكام الابتدائیة-أولا
محاكم الدرجة الأولى في جمیع القضایا، وهذه الأحكام تقبل ن عهي الأحكام الصادرة 

الاستئناف حتى ولو كان وصفها خاطئا، أي حتى ولو نطق القاضي بأن الحكم الذي أصدره 
.هو حكم نهائي، فهذا الوصف لا یحول دون استئنافه
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.الأحكام الصادرة في آخر درجة-ثانیا
الدرجة الأولى عن محاكمصدر تواستثناء قد الس القضائیة،من المجالأحكام الصادرةهي
، وهذه الأحكام غیر قابلة للاستئناف بل تقبل الطعن بالنقض أمام نهائیةابتدائیة بصفةأحكاما

ما عدا الجوانب المادیة كالنفقة والتعویض أو الحضانة، الطلاقأحكاممثل المحكمة العلیا،
، وكذلك 1جد200.000تهاالتي لا تتجاوز قیموكذلك الأحكام التي تصدر في القضایا

.2بعض القضایا الاجتماعیةالأحكام الصادرة في
.الأحكام النهائیة أو الباتة-ثالثا

هي الأحكام الصادرة عن المحكمة العلیا، لأن هذه الأحكام بصفة عامة غیر قابلة للطعن، 
وهناك بعض الأحكام أو الأوامر القضائیة التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى لا تقبل أي 

، أحكام 765طریق من طرق الطعن، أي أحكام باتة، مثل أحكام رسو المزاد حسب نص المادة 
، الأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة 209فصل المنصوص علیها في المادة الضم أو ال

، الأحكام الفاصلة في الاعتراض على 57الموضوع أو الارتباط المنصوص علیها في المادة 
. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة326النفاذ المعجل المنصوص علیها في المادة 

:المبحث الثاني
فــي الأحــكــام القــضـــائیةنــرق الطعـــط

دة النظر سمح المشرع من خلالها بمراجعة الأحكام القضائیة وإعاقانونیةالطعن هي وسیلة
الطعن إلى نوعینطرقنقسمتو أو من حیث تطبیق القانون،الموضوعفیها من حیث الوقائع و 

.طرق طعن عادیة وطرق طعن غیر عادیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة33و433تین أنظر نص الماد-1
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فبرایر سنة 6المؤرخ في 02-90من القانون رقم 20أنظر نص المادة -2

التي نصت على صدور الحكم بصفة ابتدائیة في القضایا المتعلقة بإلغاء العقوبة التأدیبیة المتخذة دون . العمل، المعدل والمتمم
یة، والقضایا المتعلقة بتسلیم الوثائق المنصوص علیها قانونا لإثبات النشاط المهني من تطبیق الإجراءات التأدیبیة أو الاتفاق

1990أفریل سنة 21المؤرخ في 11- 90من القانون رقم 4- 73أیضا نجد نص المادة . شهادات عمل وكشوف الرواتب
أو /مل المخالف للإجراءات القانونیة والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، فیما یخص قضایا إلغاء قرار تسریح العا

.  الاتفاقیة الملزمة، والحكم بإعادة إدراج العامل في المؤسسة في حالة التسریح التعسفي
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.العادیةطرق الطعن: المطلب الأول
إلى غایة صدور حكم جدید أو بعد انقضاء أجل الحكموقف تنفیذ تنهالأهذا الاسمسمیت ب

.المعارضة والاستئناف:الطعنطرقندرج ضمن هذا النوع منوتممارسة الطعن، 

.المعارضة:الفرع الأول
القضائیة، ألا الأحكامفي نوع معین منضة طریق طعن عادي أجازه المشرع المعار تعد 

الصادر عن المجلس والقرار الغیابيوهو الحكم الغیابي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى،
القضائي، ویكون الحكم أو القرار غیابي في حال غیاب المدعى علیه أو المستأنف علیه 

عن جلسات المرافعة رغم التبلیغ الرسمي، أما إذا كان التبلیغ شخصیا فلا یجوز استعمال الط
.   بالمعارضة، لأن الحكم أو القرار یصیر في هذه الحالة حضوري اعتباري

إذن من شروط استعمال الطعن بالمعارضة هو أن یكون الحكم أو القرار غیابیا، ثم یجب 
احترام میعاد الطعن وهو شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار، ثم ترفع المعارضة 

لعریضة افتتاح الدعوى أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته، مع حسب الأشكال المقررة
، وتجدر الإشارة 1إرفاقها بنسخة من الحكم المطعون فیه تحت طائلة عدم قبول المعارضة شكلا

.أن الطرف الذي یجوز له الطعن بالمعارضة هو المدعى علیه أو المستأنف علیه المتغیب

یفصل یغ الرسمي للعریضة إلى كل أطراف الخصومة، ثمیجب التبلتسجیل المعارضةعند
القرار المعارض فیه كأن وأیصبح الحكم هنا و ،في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون

، أما الحكم أو القرار الصادر بعد الفصل في 2ما لم یكن مشمولا بالنفاذ المعجل،لم یكن
صوم، أي أن الحكم الصادر بعد المعارضة المعارضة یكون حضوریا حتى في حالة غیاب الخ

. 3غیر قابل للمعارضة من جدید

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة330و329، 328أنظر نص المادتین -1
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 330من المادة 2ونص الفقرة 327من المادة 2أنظر نص الفقرة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة331أنظر نص المادة -3
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.الاستئناف: الفرع الثاني
طریق الطعنیعتبریهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، و 

حق أما بالنسبة للأشخاص الذین لهم،لمبدأ التقاضي على درجتینهو تطبیقالاستئناف ب
، قد2008، فنجد أن المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر عام الاستئناف

كما ، ى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهملجمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما على مستو أجاز
على مستوى خل الأصلي أو المدخل في الخصام رفع الاستئناف من طرف المتدأجاز 

من ذلك أجاز المشرع التدخل في الاستئناف لشخص لم تكن له صفة ، الأكثر 1المحكمة
.2الخصم أو لم یكن ممثلا على مستوى الدرجة الأولى بشرط أن تكون له مصلحة فقط

وأن المحكمة،ائیا صادرا من ابتدالحكم المستأنف فیهتتمثل شروط الاستئناف في أن یكون
كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر ما إذا، أیكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع

لا یقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل ف،اءات التحقیق أو تدبیر مؤقتإجراء من إجر باتخاذ
بالاستئناف فقد أجل الطعنأما عن.، إلا كان هناك نص صریح یجیز الاستئناففي الموضوع

ویمدد هذا الأجل ،لحكم إلى الشخص ذاتهبشهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي لحدّد
، تسلمه بصفة شخصیة، أي في حالة إلى شهرین إذا تم التبلیغ في موطنه الحقیقي أو المختار

یسري أجل الاستئناف ، وفي هذه الحالةیجوز استئنافه أیضافوإذا كان الحكم الابتدائي غیابي
.3بعد انقضاء أجل المعارضة

هو الاستئناف الذي فواستئناف فرعي، الاستئناف الأصليأصلياستئناف نوعینلاستئنافل
، فقد یكون محكوما علیه أو محكوما له وهنا یصبح في مركز المستأنف، یقدمه الطاعن الأول

في أي مرحلة من مراحل ستأنف علیهالاستئناف الذي یقدمه المهو ففرعيالاستئناف الأما 
لا یقبل أنه إذبالاستئناف الأصلي من حیث القبول،الفرعيالاستئناف ، لكنالخصومة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة335أنظر نص المادة -1
.ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری330من المادة 2ونص الفقرة 338أنظر نص الفقرة الأولى من المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة336و334تین أنظر نص الماد-3
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یترتب على التنازل في كما أنه كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول، الاستئناف الفرعي إذا
. 1إذا وقع بعد التنازلتئناف الفرعيالاستئناف الأصلي عدم قبول الاس

المجلس ضبطأمانةبوتسجلرفع الاستئناف بعریضة تودعیف، فالاستئناجراءاتبالنسبة لإ
في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء وألقاب القضائي

جلسة أول ثم یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخالخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة، 
20جل ، وتبلغ رسمیا من طرف المستأنف إلى المستأنف علیه مع مراعاة أعریضةالعلى نسخ 

كما یجوز أن ، ول جلسةالمحدد لأتاریخ التسلم التكلیف بالحضور و یوما على الأقل بین تاریخ 
كما یجب إرفاق عریضة ،یسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص

.2الاستئناف بنسخة مطابقة لأصل الحكم المطعون فیه تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا

تحت لس القضائي من طرف محامي،أمام المجفي الدعاوى المرفوعةیل الخصومتمثیجب 
قضایاال، شؤون الأسرةقضایاتمثیل في هذا الغیر أنه لا یشترططائلة عدم قبول الاستئناف،
یة والمؤسسات العمومیة الدولة والولایة والبلدوالقضایا التي تخصالاجتماعیة بالنسبة للعمال

.3اريالإدلطابعذات ا

یكون الحكم المستأنف فیه ، أي أنوقف تنفیذ الحكم المطعون فیهیترتب عن الاستئناف 
الطعن بالاستئناف وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف أجلغیر قابل للتنفیذ خلال

بقوة القانون، أو في القضایا التي مشمولا بالنفاذناء الحالات التي یكون الحكمباستث،لمجلسا
یحكم فیها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به 
أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجیة لمن أسندت له الحضانة، أو في جمیع الأحوال 

.4عجالالأخرى التي یأمر فیها القاضي بالنفاذ المعجل بالنسبة لحالة الاست

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة337أنظر نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة541و539تین أنظر نص الماد-2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة538أنظر نص المادة -3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة323أنظر نص المادة -4
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، أي أن جهة لیفصل فیها من جدیدخصومة إلى المجلس القضائيالنقلمن آثار الاستئناف 
الاستئناف تملك كل السلطات التي كانت لقاضي الدرجة الأولى، فهي تملك سلطة الفصل في 

لأن ، دة في الاستئنافقبل الطلبات الجدیتلا والقاعدة العامة أنهكل من مسائل القانون والواقع،
.1الطلب الجدید یترتب علیه تفویت درجة من درجات التقاضي على صاحب أو مقدم الطلب

لقد نص المشرع على استثناءات على قاعدة عدم قبول الطلبات الجدیدة في الاستئناف، 
الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل ،استبعاد الادعاءات المقابلةوطلببالمقاصةالدفعوهي 

المرتبطة مباشرة الطلباتدوث أو اكتشاف واقعة، كما لا تعتبر طلبات جدیدة حالغیر أو
یجوز و أساس قانوني مغایر، لهاولو كانالتي ترمي إلى نفس الغرض حتىبالطلب الأصلي 

طلب الفوائد القانونیة وما تأخر من الدیون وبدل الإیجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد 
.صدور الحكمبعدلناتجة عن الأضرار اللاحقةالتعویضات او فیهصدور الحكم المستأنف

، كما یجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونیة جدیدة وتقدیم مستندات وأدلة جدیدة تأییدا لطلباتهمو 
. 2یجوز تقدیم الطلبات المقابلة خلال النظر في خصومة الاستئناف

.طرق الطعن غیر العادیة: المطلب الثاني
لا توقف تنفیذ الحكم وهي یشترط فیها شروط خاصة لممارستها،للطعنهي وسائل 

ق في التماس إعادة النظر وتتمثل هذه الطر ،ذلكفالمطعون فیه ما لم ینص القانون خلا
.واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض

.التماس إعادة النظر: الفرع الأول
مراجعة الأمر الاستعجالي أو التماس إعادة النظر هو طریق طعن غیر عادي یهدف إلى

، وذلك للفصل فیه من وع والحائز لقوة الشيء المقضي بهالحكم أو القرار الفاصل في الموض
. 3جدید من حیث الوقائع والقانون

.838مرجع سابق، ص مرافعات المدنیة والتجاریة،نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في قانون ال-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة345و343،344، 342، 341، 340، 339المواد أنظر -2
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن390أنظر نص المادة -3
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لمصري، هذا الأخیر في تجدر الإشارة أنه یوجد اختلاف بین القانون الجزائري والقانون ا
لقبول التماس الحكم نهائيمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، یشترط أن یكون 241المادة 

إعادة النظر، أي استنفاذ طرق الطعن العادیة، لأنه إذا انقضى أجل الاستئناف ولم یطعن في 
، لكن القانون 1الحكم الابتدائي فلا یقبل الطعن بالالتماس، لأن طرق الطعن العادیة لم تستنفذ

مل طرق الطعن ، أي إما أن تستعالحكم حائز قوة الشيء المقضي فیهالجزائري اشترط أن یكون 
العادیة ثم یصدر حكم نهائي، وإما أن تنقضي آجال طرق الطعن العادیة، وهنا یصبح الحكم 

. حائز لقوة الشيء المقضي فیه

:فیما یليشروط التماس إعادة النظرتتمثل 
به، أي لشيء المقضي ضد الأحكام النهائیة الحائزة لقوة اقدم التماس إعادة النظر ی-1

.التي استنفذت طرق الطعن العادیة وهي المعارضة والاستئنافالأحكام 

یقدم التماس إعادة النظر ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم استدعاؤه -2
.2، أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فیهقانونا

نون الإجراءات من قا392توفر أحد الوجهین المنصوص علیها في المادة یجب-3
:المدنیة والإداریة وهما

ف بتزویرها أو ثبت قضائیا ى شهادة أو وثائق اعتر إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر عل-أ
.تزویرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحیازته لقوة الشيء المقضي به

، أوراق مر الحائز لقوة الشيء المقضي بهأكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأإذا -ب
.حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم

رفع التماس إعادة النظر في أجل شهرین، یبدأ سریانها من تاریخ ثبوت تزویر یجب -4
.3تجزأو تاریخ اكتشاف الوثیقة المحشهادة الشهود أو ثبوت التزویر 

.864مرجع سابق، ص مرافعات المدنیة والتجاریة،الوسیط في قانون العمر، إسماعیلنبیل -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة394و391أنظر نص المادتین -2
.داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ393أنظر نص الفقرة الأولى من المادة -3
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یجب إرفاق عریضة الطعن بالتماس إعادة النظر بوصل یثبت إیداع كفالة بأمانة -5
.1دج20.000الضبط لا تقل عن 

بموجب عریضة مكتوبة تقدم إلى ، فیكون التماس إعادة النظرالطعن بإجراءات أما عن 
للأشكال المقررة لرفع قا الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فیه وف

وصل یثبت إیداع كفالة بأمانة الضبط و ،حوبة بنسخة من الحكم محل الطعنمص، الدعوى
.دج20.000عن لقضائیة لا تقل الجهة ا

جوز للقاضي الحكم على في أنه لا یوقف التنفیذ، ویرالتماس إعادة النظالطعن بآثار تتمثل 
دج دون الإخلال 20.000دج إلى 10.000من الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنیة

.2استرداد مبلغ الكفالةلا یتمم الآخر وفي هذه الحالة بالتعویضات التي قد یطالب بها الخص

.بالنقضالطعن : الفرع الثاني
دفهیهو طریق طعن غیر عادي یرفع إلى المحكمة العلیا باعتباره محكمة قانون، بحیث 

تعلق الأمرواء ، سالمطعون فیهافي الأحكامبصفة سلیمةالنصوص القانونیةمدى تطبیقإلى
.اتالإجراءبالموضوع أو 

:فیما یليشروط الطعن بالنقضتتمثل :شروط الطعن بالنقض-أولا
صادرا في آخر درجةوأن یكون حكما ،موضوعأن یكون الحكم المطعون فیه فاصلا في ال-

، أما الأحكام الأخرى فلا یقبل الطعن فیها كان صادرا من المحكمة أو من المجلسسواء
بالنقض إلا مع الأحكام الصادرة في الموضوع، وإذا كان الحكم قابلا في الوقت نفسه لالتماس 

.3إعادة النظر فلا یقبل الجمع بینه وبین الطعن بالنقض

، غیر أنه إذا علم النائب العام من أحد الخصوم أو من ذوي حقوقهمأن یقدم الطعن بالنقض-
فیه ، ولم یطعنمخالفا للقانونوكانآخر درجةلدى المحكمة العلیا بصدور حكم أو قرار في

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة393من المادة 2أنظر نص الفقرة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة397أنظر نص المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة353و352، 351، 349أنظر نص المواد -3
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، بعریضة بسیطة على المحكمة العلیا، فله أن یعرض الأمر أحد الخصوم بالنقض في الأجل
لا یجوز للخصم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار

.1ا قضى به الحكم أو القرارالعلیا للتخلص مم

أن یقدم الطعن بالنقض في الآجال المقررة له وهي شهرین ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي -
أشهر إذا تم التبلیغ الرسمي ةویمدد هذا الأجل إلى ثلاث،للحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا

لا یسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات و ،ن الحقیقي أو المختارموطالللحكم في 
أما فیما یخص أجل الطعن بالنقض في .2الغیابیة إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة

تطبیقا لنص المادة النطق بالحكم ولیس التبلیغ،تاریخأحكام الطلاق بالتراض، فتسري من 
وتجدر الإشارة أن قانون المرافعات المصري حدّد .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة434

.3یوما60أجل الطعن بالنقض ب 

من قانون 358أن یبنى الطعن بالنقض على أحد الأوجه المنصوص علیها في المادة -
:تتمثل فيى سبیل الحصر وهي حالات جاءت علالإجراءات المدنیة والإداریة،

.مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات–1
.تإغفال الأشكال الجوهریة للإجراءا-2
.عدم الاختصاص-3
.ةتجاوز السلط-4
مخالفة القانون الداخلي-5
.ةون الأجنبي المتعلق بقانون الأسر مخالفة القان-6
.مخالفة الاتفاقیات الدولیة-7
.الأساس القانوني للحكمانعدام -8

.المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات 353أنظر نص المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة355و354أنظر نص المادتین -2
.875مرجع سابق، ص مرافعات المدنیة والتجاریة،الوسیط في قانون العمر، إسماعیلنبیل -3
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.انعدام التسبیب-9
.قصور التسبیب-10
.تناقض التسبیب مع المنطوق-11
.تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار-12
، عندما تكون حجیة الشيء المقضي فیه كام أو قرارات صادرة في آخر درجةتناقض أح-13

آخر حكم أو قرار من حیث وفي هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد،قد أثیرت بدون جدوى
.فصل بتأكید الحكم أو القرار الأولی،، وإذا تأكد هذا التناقضالتاریخ

الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو ، في هذه قض أحكام غیر قابلة للطعن العاديتنا-14
، وفي هذه الحالة یرفع الطعن انتهى بالرفضعن بالنقض سابق قد طكان أحد الأحكام موضوع 

ویجب توجیهه ضد الحكمین، ، 354ت الأجل المنصوص علیه المادة بالنقض حتى بعد فوا
.، تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد الحكمین أو الحكمین معاوإذا تأكد التناقض

.وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار-15
.ا لم یطلب أو بأكثر مما طلبالحكم بم-16
.السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة-17
.إذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیة-18

یجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 359حسب نص المادة 
، معنى ذلك أن 358المنصوص علیها في المادة من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض

.أوجه الطعن بالنقض هي من النظام العام، وأن المحكمة العلیا هي محكمة قانون

مع ة،كتابإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیاتتم :إجراءات الطعن بالنقض-ثانیا
، حت طائلة عدم القبولوجوب التمثیل بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العلیا وذلك ت
. 1باستثناء الدولة والولایة والبلدیة وكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة559و558، 557أنظر المواد -1
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أن یجوزكما ،یرفع الطعن بالنقض بتصریح أو بعریضة أمام أمانة ضبط المحكمة العلیا
صدر في ذيس القضائي اللأو بعریضة أمام أمانة ضبط المجیرفع الطعن بالنقض بتصریح

أمانة ضبط مسك بأمانة ضبط المحكمة العلیا و ویفیه، نو طعمالدائرة اختصاصه الحكم
تسجل فیه تصریحات وعرائض ،المجالس القضائیة سجلا یسمى سجل قید الطعون بالنقض

، تحت مسؤولیة أمین الضبط الرئیسيیقعهذا السجل ،الطعون بالنقض حسب تاریخ وصولها
.1يمة العلیا أو رئیس المجلس القضائالرئیس الأول للمحكمرقما وموقعا من طرف 

یتم التصریح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محامیه في محضر یعده أمین الضبط 
،أو أمین الضبط الذي یفوضه لهذا الغرض،الرئیسي لدى المحكمة العلیا أو المجلس القضائي

، وإذا تعلق الطعن بشخص ب وموطن الطاعناسم ولق: ةتضمن هذا المحضر البیانات التالیوی
لقب اسم و ي،اعي وصفة ممثله القانوني الإتفاقمعنوي بیان تسمیته وطبیعته ومقره الاجتم

ة القرار المطعون فیه، ثم یوقع المحضر من طرف أمین تاریخ وطبیع، وموطن المطعون ضده
بالتصریح بغرض تبلیغه الرسمي تسلم نسخة منه إلى القائم ح، ثمالضبط والقائم بالتصری

.للمطعون ضده

، عن طریق المحضر بتبلیغ المطعون ضده رسمیاالقیامعلى الطاعن بعد ذلك یجب 
خلال أجل شهر واحد من تاریخ التصریح بالطعن بالنقض بنسخة من محضر القضائي طبعا،

جل أوللطاعن ،فسهوتنبیهه بأنه یجب علیه تأسیس محام إذا رغب في الدفاع عن ن،التصریح
بأمانة ضبط الطعن بالنقضعریضةلإیداع ،من تاریخ التصریح بالطعن بالنقضشهرین ابتداء

یتعرض فیها للأوجه القانونیة التي یؤسس علیها طعنه ،المحكمة العلیا أو المجلس القضائي
.2لهابو وذلك تحت طائلة عدم ق

خلال أجل شهر واحد من تاریخ إیداع یجب على الطاعن أن یبلغ رسمیا المطعون ضده 
بنسخة من هذه العریضة ،عریضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العلیا أو المجلس القضائي

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة561و560أنظر نص المادتین-1
.من قانون من الإجراءات المدنیة والإداریة563و562أنظر المادتین -2
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مجلس القضائي وفقا مؤشر علیها من طرف أمین الضبط الرئیسي لدى المحكمة العلیا أو ال
.1ي على التبلیغاتالتي تسر للقواعد

، البیانات المذكورة عدم قبولها شكلاتحت طائلة ، نقضعریضة الطعن بالیجب أن تتضمن 
العریضة التوقیع حويتوأن من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،565في نص المادة 

ترفقیجب أن، إضافة إلى ذلك الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العلیا وعنوانه المهني
، وكذلك نسخة من بنسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم المطعون فیهطعن بالنقضعریضة ال

الحكم المؤید أو الملغى بالقرار محل الطعن، وكل الوثائق المشار إلیها في مرفقات العریضة، 
.2ووصل دفع الرسم القضائي، ونسخة من محاضر التبلیغ الرسمي

تاریخ التبلیغ الرسمي لعریضة من أجل شهرین منحه المشرع المطعون ضدهبعد ذلك فإن
موقعة من طرف للرد على أوجه الطعن المثارة،من أجل تقدیم مذكرة جوابالطعن بالنقض،

لمحكمة العلیا أو المجلس إلى أمین الضبط الرئیسي ل،محامي معتمد لدى المحكمة العلیا
. لمحامي الطاعنثم تبلغ هذه المذكرة بدورها أیضا،القضائي

الضبط الرئیسي للمجلس ، یرسل أمین مذكراتهمیداعلإاء الآجال المحددة للأطراف عند انته
ى رئیس والذي یحیله بدوره إل،ملف القضیة إلى أمین الضبط الرئیسي للمحكمة العلیاالقضـائي 

.3حسب نوع القضیة محل الطعن بالنقضالغرفة المعنیة

بالنقض وقف تنفیذ الحكم أو القرار لا یترتب على الطعن :الطعن بالنقضآثار -ثالثا
إذا كان و .4وى التزویرعلقة بحالة الأشخاص وأهلیتهم ودعالدعاوى المتباستثناء،المطعون فیه

،، فیما فصل فیه من نقاط قانونیة لا یترك من النزاع ما یتطلب الحكم فیهقرار المحكمة العلیا
یعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل الحكم أو ، وبالتاليفإن النقض یكون بدون إحالة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة564أنظر المادة -1
.من قانون من الإجراءات المدنیة والإداریة567و566أنظر المادتین -2
.من قانون من الإجراءات المدنیة والإداریة569و568أنظر المادتین -3
.من قانون من الإجراءات المدنیة والإداریة361المادة نصأنظر-4



120

فإنها تقوم بإحالة القضیة یه،لحكم أو القرار المطعون فاالمحكمة العلیا أما إذا نقضت،القرار
وإما أمام جهة قضائیة أخرى ،الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدةتصدر أإلى الجهة القضائیة التي 

.1فصل في الدعوى من جدیدة المن نفس النوع والدرجة لإعاد

، لا یجوز للطاعن أن یطعن بالنقض من جدید ة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبولهفي حال
، كما أن المعارضة غیر مقبولة ضد أحكام بالتماس إعادة النظرفي نفس القرار أو یطعن فیه

لغـرض منه الإضرار أو ايتعسفلیا إذا رأت أن الطعن ویجوز للمحكمة الع. 2المحكمة العلیا
دج 20.000إلى دج 10.000أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنیة من ،بالمطعون ضـده

.3دون الإخلال بالـتعویضات التي یطالب بها المـطعون

لحكم االمحكمة العلیا إذا نقضت:كیفیة سیر الخصومة بعد الإحالة من المحكمة العلیا-رابعا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تتم 367نص المادة وحسب ، یهأو القرار المطعون ف

وذلك بموجب عریضة تتضمن البیانات المطلوبة ،إجراءات إعادة السیر في الدعوى بعد الإحالة
ع هذه العریضة إیداعلى الخصم المعني ویجب ،في عریضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض
ویمدد هذا ،قرار المحكمة العلیا القاضي بالإحالةلفي أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي 

ویترتب على ،أشهر عندما یتم التبلیغ الرسمي إلى الموطن الحقیقي أو المختار3جل إلى الأ
من تلقاء یره القاضيثشكلا والذي یالدعوى بعد الإحالةالآجال عدم قبولههذاحترام عدم 
.مام جهة الإحالةتدخل الغیر أفي هذه المرحلةفلا یقبل 371حسب نص المادة و ،نفسه

القانون باستثناء المسائل غیر جهة الإحالة من جدید في القضایا، من حیث الوقائع و تفصل
طبق قرار الإحالة فیما یتعلق بالمسائل جهة الإحالة أن تلىویجب ع،المشمولة بالنقض

لإحالة لقرار المحكمة العلیا ، وإذا لم تتمثل جهة اة التي فصلت فیها المحكمة العلیانونیالقا
لنظر في الطعن بالنقض بمناسبة المحكمة العلیاالفصل في مسألة قانونیة، یجوز لالمتضمن 

.من قانون من الإجراءات المدنیة والإداریة365و364أنظر المادتین -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة379و375أنظر المادتین -2
.من قانون من الإجراءات المدنیة والإداریة377المادة أنظر -3
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یجب على المحكمة العلیا أن أما في حالة طعن ثالث بالنقض ف، في موضوع النزاعتالثاني الب
.1نونن حیث الوقائع والقاتفصل م

.اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: الفرع الثالث
من قانون 389إلى 380، نظمه المشرع في المواد من هو طریق طعن غیر عادي
أو القرار أو الأمر المطعون فیه منیهدف إلى مراجعة الحكمالإجراءات المدنیة والإداریة، وهو
، كما یجوز لدائني أحد الخصوم أو خلفهم سلوك هذا الطعن الشخص الذي لم یكن طرفا فیه

.حتى ولو كانوا ممثلین في الدعوى بشرط أن یكون الحكم قد مسّ بحقوقهم بسبب الغش

:تتمثل شروط استعمال الطعن عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة فیما یلي
.الغیرأن تتوافر المصلحة في -
.یكون الطعن في حكم أو قرار أو أمر استعجالي الذي فصل في أصل النزاع-
سنة من تاریخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه، أو 15أجل الطعن هو -

.شهرین في حالة تبلیغه
.دج20.000یجب دفع كفالة بقیمة -
.  یرفع الطعن أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم حسب أشكال رفع الدعاوى-

تقتصر سلطة القاضي عند النظر في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، على إلغاء أو 
تعدیل المقتضیات التي اعترض علیها الغیر والضارة به، أما الجزء الآخر فیبقى محتفظا بآثاره 

هو أنه لا یوقف تنفیذ الحكم، وفي حالة ر اعتراض الغیرآثاأما من. لأصلیینإزاء الخصوم ا
رفض الاعتراض یحكم بالغرامة والتعویض مع القضاء بعدم استرداد الكفالة، ویمكن الطعن في 

.الحكم أو القرار أو الأمر الصادر وفق طرق الطعن المقررة في الأحكام القضائیة

.من قانون من الإجراءات المدنیة والإداریة374أنظر نص المادة -1



122

:خـــاتــمة

من خلال سلسلة هذه المحاضرات التي ألقیناها على طلبة السنة الثانیة لیسانس، حاولنا 
تبسیط الأفكار قد الإمكان للإحاطة بمضمون قانون الإجراءات المدنیة وأن الهدف الأساسي هو 
توفیر الحمایة القضائیة لحقوق الأفراد، وذلك عن طریق الدعوى القضائیة التي تعد وسیلة 

ة حضاریة ابتدعها الإنسان لاقتضاء الحقوق، بحیث لا یجوز لأي فرد أن یأخذ حقه قانونی
بنفسه كما كان مطبق في العصور القدیمة خاصة الرومانیة، أین كان الدائن یقوم بحبس مدینه 
عقابا له على عدم السداد، وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

.، قد تخلى عن إجراء الإكراه البدني في المواد المدنیة2008لعام المدنیة والإداریة

یجب الإشارة أیضا إلى نتیجة هامة وهي أنه خلافا للدعوى العمومیة التي حق عام لا یجوز 
التنازل عنه وهو حق المجتمع في العقاب، فإن الدعوى في المجال المدني هي حق ولیست 

ن یتنازل عن هذا الحق، لكن بالمقابل لا یجوز حرمانه واجب، بحیث یمكن لصاحب الدعوى أ
.من حق الالتجاء إلى القضاء، باعتباره حق دستوري شاء استعمله أو تنازل عنه

أیضا ومع أن الدعوى المدنیة هي ملك للأشخاص عكس الدعوى العمومیة، وما یعرف على 
نون الإجراءات المدنیة والإداریة الدور السلبي للقاضي في الدعوى المدنیة، فإنه نلاحظ أن قا

، یتجه إلى إعطاء المزید من 1966مقارنة بقانون الإجراءات المدنیة لعام 2008الجدید لعام 
:الأدوار الإیجابیة للقاضي في الخصومة المدنیة نذكر منها على سبیل المثال

و أي یمكن للقاضي أن یأمر باستخراج نسخة رسمیة أو إحضار عقد رسمي أو عرفي، أ
وثیقة محتجزة لدى الغیر بناء على طلب الخصوم حتى ولو لم یكن طرفا في العقد 

).  73المادة (

 76المادة (یمكن للقاضي الأمر بإجراء تحقیق في أي مرحلة كانت علیها الدعوى.(

 یمكن للقاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه للقیام بإجراء تحقیق أو لمراقبة تنفیذه
).84المادة (
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 144المادة (القاضي غیر ملزم برأي الخبیر   .(

 150المادة (یمكن للقاضي الأمر بسماع الشهود .(

 یمكن للقاضي من تلقاء نفسه أن یطلب من الخصوم إجراء معاینات أو تقدیرات أو
). 146المادة (تقییمات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة 

189المادة (لیمین في المواد التي یجوز فیها ذلك یمكن للقاضي أن یأمر بأداء ا .(

 یمكن للقاضي أن یأمر أحد الخصوم بإدخال من یرى أن إدخاله مفید لحسن سیر
). 201المادة (العدالة أو لإظهار الحقیقة 

في الأخیر یجب التنویه بملاحظة مهمة للغایة وهي أنه یجب على المشرع دائما تبسیط 
قواعد الإجراءات وجعل تكالیفه معقولة جدا لتسهیل لجوء الأفراد إلى القضاء، ومن بین 

على سبیل 2008الملاحظات التي یمكن تسجیلها على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لعام 
هو اشتراطه ترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبیة إلى اللغة العربیة تحت 8لمادة المثال في ا

طائلة عدم قبول الدعوى، وقد جعل هذا النص عاما، لذلك كان یجب اشتراط ذلك بالنسبة 
للوثائق المحررة في البلدان الأجنبیة فقط، إذ كیف یعقل تطبیق هذا الإجراء على وثیقة محررة 

صادرة عن الإدارة الجزائریة، فهذا هو التناقض بعینه، رغم أن الدستور الجزائري باللغة الأجنبیة 
جعل من اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة، كما یوجد قانون تعمیم استعمال اللغة العربیة صادر 

.یلزم بتحریر الوثائق باللغة العربیة تحت طائلة المتابعة الجزائیة1991في 
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.57للقضاء وعمله وصلاحیاته، الجریدة الرسمیة العدد 
، یتعلق بالتنظیم القضائي، 2005یولیو سنة 17مؤرخ في11- 05قانون عضوي رقم -13

.51الجریدة الرسمیة، العدد 
، یحدد تنظیم المحكمة 2011یولیو سنة 26فيؤرخالم12-11قانون عضوي رقم -14

.42، الجریدة الرسمیة العدد العلیا وعملها واختصاصاتها
قانون ، یعدل ویتمم ال2011یولیو سنة 26ؤرخ فيم13-11قانون عضوي رقم -15

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998مایو سنة 30المؤرخ في01-98العضوي رقم 
.43وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 

ن تنظیم مهنة المحاماة، ، یتضم2013أكتوبر سنة 29المؤرخ في 07-13قانون رقم -16
.55دد الجریدة الرسمیة، الع
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المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة 6المؤرخ في 01-16قانون رقم -17
.14الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد اختصاص المجالس 1998فبرایر سنة 16مؤرخ في63-98مرسوم تنفیذي رقم -18
، یتضمن 1997مارس سنة 19فيمؤرخ 11-97الأمر رقم القضائیة وكیفیات تطبیق 

. 10التقسیم القضائي، الجریدة الرسمیة العدد 
، یحدد كیفیات تطبیق 1998نوفمبر سنة 14مؤرخ في356-98مرسوم تنفیذي رقم -19

والمتعلق بالمحاكم الإداریة، 1998مایو سنة 30فيالمؤرخ 02-98رقم أحكام القانون
.85الجریدة الرسمیة العدد 

، یتعلق بالتسییر 2000أكتوبر سنة 26مؤرخ في 330-2000مرسوم تنفیذي رقم -20
.64حاكم، الجریدة الرسمیة، العدد الإداري والمالي للمجالس القضائیة والم

، یعدل المرسوم التنفیذي 2011مایو سنة 22مؤرخ في195-11رسوم تنفیذي رقم م-21
رقم الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون1998نوفمبر سنة 14مؤرخ فيال356-98رقم 
.29والمتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 1998مایو30المؤرخ في 98-02
، یحدد شروط وكیفیات 2011نوفمبر سنة 12مؤرخ في 375-11مرسوم تنفیذي رقم -22

.61دفع أتعاب المحامي المعین في إطار المساعدة القضائیة، الجریدة الرسمیة العدد 
19وم النظام الداخلي لمجلس الدولة المصادق علیه من طرف مكتب مجلس الدولة ی-23

.66عدد ة، الالجریدة الرسمی، 2019سبتمبر سنة 
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86......................................................................الشاهدفيالتجریح: الرابعالفرع

87.....................................................................الخطوطمضاهاة: الرابعالمطلب
87...........................................الخطوطمضاهاةتقبلالتيالوثائقأوالأوراق: ولالأالفرع
87...........................................................الخطوطمضاهاةإجراءكیفیة: الثانيالفرع
88.....................................................الخطوطمضاهاةفيالتحقیقنتیجة: الثالثالفرع

89...................................................................بالتزویرالإدعاء: الخامسالمطلب
89............................................................العرفیةالعقودبتزویرالادعاء: الأولالفرع
89...........................................................الرسمیةالعقودبتزویرالادعاء: الثانيالفرع

91...........................................................................الــیــمــیــن: السادسالمطلب
91.....................................................................الیمینتوجیهشروط: الأولالفرع
92.......................................................................الیمینأداءكیفیة:الثانيالفرع

92..................................................................الخصــــــــومةعوارض:الرابعالمبحث
93.......................................................................الخصومةانقطاع: الثانيالفرع
94.........................................................................الخصومةوقف: الثالثالفرع

95........................................................الخصومةتنهيالتيالعوارض: الثانيالمطلب
95.......................................................................الخصومةانقضاء: الأولالفرع



133

96........................................................................الخصومةسقوط: الثانيالفرع
96...................................................................الخصومةعنالتنازل: الثالثالفرع
97..................................................................والحكمبالطلباتالقبول: الرابعالفرع

98................................................فیهاالطعنوطرقالقضائیةالأحكام:السادسالفصل
98..................................................................القــضـــائــیةـامالأحكـــــ:الأولالمبحث
98................................................................القضائيالحكممفهوم:الأولالمطلب

98..................................................................القضائيالحكمتعریف: الأولعالفر 
99.................................................................القضائيالحكمعناصر: الثانيالفرع

100......................................................القضائیةالأحكامإصدارقواعد: الثانيالمطلب
101................................................................القضائيالحكمآثار: الثالثالمطلب

101.........................................................المحكمةولایةعنالنزاعخروج: الأولالفرع
101..............................................................فیهالمقضيالشيءحجیة: الثانيالفرع

101..............................................................القضائیةالأحكامأنواع: الرابعالمطلب
102............................................الخصومحضورحیثمنالقضائیةالأحكام: الأولالفرع
103...................................الموضوعفيفصلهامدىحیثمنالقضائیةالأحكام: الثانيالفرع
108..................................عنهاالصادرةالقضائیةالجهةدرجةحیثمنالأحكام: الثالثالفرع

109................................................القــضـــائیةالأحــكــامفــيالطعــنطـــرق:الثانيالمبحث
110.................................................................العادیةالطعنطرق: الأولالمطلب

110..............................................................................المعارضة: الأولعالفر 
111.............................................................................الاستئناف: الثانيالفرع

113............................................................العادیةغیرالطعنطرق: الثانيالمطلب
113....................................................................النظرإعادةالتماس: الأولالفرع
115........................................................................بالنقضالطعن: الثانيالفرع
121...................................................الخصومةعنالخارجالغیراعتراض: الثالثالفرع

122............................................................................................خـــاتــمة
124......................................................................................المراجعقائمة

128.........................................................................................الــفــهـــــرس


